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:مقدمةال
فـي مجـال الأبحـاث الأصـولیة الاسـتدلالیة، ن اهتمام الباحثیمباحث الأصول العملیة من أكثر ما شغلتعدّ 

مـن أبـرز مـا تناولـه الأعـلام فـي ولعـلّ السـنّة المطهـّرة–والعقلیة الشرعیّة–وتحدیداً ما یتعلّق منها بالأدلّة 
ها المفسّرة والموضّحة والمبیّنة للكتاب العزیـز، ونتیجـة ذلـك فقـد اسـتدلّ المشـهور كونالأدلّة الشرعیة؛جانب

نـتج بـراءة الذمّـة تجـاه التكـالیف المشـكوكة، والتـي تجـري بحدیث الرفع لإثبـات البـراءة الشـرعیة؛ كونهـا ممّـا ت
) .الشكّ في أصل التكلیف–الإجماليعند الشكِّ البدوي (الشكّ غیر المقرون بالعلم

وبما أنَّ حدیث الرفع قد اشتمل على فقـرات تسـع، فكـان الاسـتدلال بـه فـي خصـوص فقـرة (مـا لا یعلمـون)، 
وبعضــها –كالاضــطرار والإكــراه ونحوهمــا –بعــض الموضــوعات الخارجیــة تتناولــوأمّــا بقیّــة الفقــرات فقــد 

عــــن مجــــال ، لــــذا فهــــي خارجــــةٌ الآخــــر تعــــرّض للأفعــــال الجوانحیــــة (القلبیــــة)، كالحســــد والطیــــرة والوسوســــة
وقـد اقتضـى ذلـك.، نعـم أشـرت إلـى قسـم منهـا بصـورة إجمالیـةتعـرّض لهـا فـي هـذا البحـثأالاستدلال، ولم 

في هذا البحث على فقرة الاستدلال (ما لا یعلمون)، وبیان جوانبها الدلالیـة مـن معرفـة الرفـع فیهـا، التركیز 
مضافاً إلى المرفوع .

ولم یغفل البحـث عـن التعـرّض لسـند هـذا الحـدیث المهـم؛ كونـه روي بطـرق متعـدّدة، وخصوصـاً وجـوده فـي 
أكثر من كتاب حدیثي معتبر .  

:یكون من جهتینالاستدلال بحدیث الرفع والبحث عن 
عتبار أو صحّة الحدیث للأخذ به من هذه الجهة.سند الحدیث؛ لمعرفة الطرق الموصلة لاالأولى: 
ـــــان المـــــراد مـــــن فقـــــرة الاســـــتدلال؛ لیتســـــنّى للباحـــــث معرفـــــة المقصـــــود منهـــــا             الثانیـــــة:  ـــــة الحـــــدیث، وبی دلال

ل على ذلك .لتوقف الاستدلا–رفعاً ومرفوعاً –
قسّمه إلى مبحثین أوبما أنَّ البحث الدلالي قد أخذ الحیز الواسع في مباحث الأعلام، فقد ارتأیت أن 
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منه ، فكان الأوّل وعلیه فقد انتظم البحث في مباحث ثلاثة–كما جرت عادة الأصولیین في ذلك –
بحث مالمراد من الرفع الوارد في بدایة الحدیث، وأمّا ال. وعُقد المبحث الثاني سند الحدیثللحدیث عن 

وختمت البحث بأبرز النتائج المستفادة منه .،الثالث فقد سلّط الضوء على المراد من المرفوع
:سند الحدیث: المبحث الأوّل

حدثنا أحمد بن محمّد بن یحیى العطّار ، قال : حـدثنا سـعد بـن عبـد ) ،١روي حدیث الرفع بهذا الطریق (
) عاالله ، عن یعقوب بن یزید ، عن حمّاد بن عیسى ، عن حریز بـن عبـد االله ، عـن الإمـام أبـي عبـد االله (

ـــال رســـول االله  ـــه، ومـــا لا ص، قـــال : (( ق : رُفـــع عـــن أمّتـــي تســـعة : الخطـــأ، والنســـیان ، ومـــا أُكرهـــوا علی
وما لا یعلمون ، ومـا اُضـطروا إلیـه ، والحسـد ، والطیـرة ، والتفكّـر فـي الوسوسـة فـي الخلـق مـا لـم یطیقون، 

.)٣()))٢(ینطق بشفّة
إنَّ حـــدیث الرفــــع قـــد اشــــتهر توصــــیفه بالصـــحّة فــــي كــــلام غیـــر واحــــد مــــن الأعـــلام ، كصــــاحب الفصــــول

(ت والعراقــــيّ )٦(هـــــ)١٣٥٥(ت ، والمحقّقــــین النــــائینيّ )٥(نصــــاري، والشــــیخ الأ)٤(هـــــ)١٢٦١(ت
.)٩(، وغیرهم)٨(هـ)١٤١٣(ت ، والسیّد الخوئيّ )٧(هـ) ١٣٦١

؛ )١٠(بســند صــحیح فــي الخصــال كمــا عــن التوحیــد )ص: ( المــرويّ عــن النبــيّ نصــاريقــال الشــیخ الأ
للتنبیـه علـى أنّـه كمـا روي هــ)٣٨١(ت ولعلّ تخصیصه لصحّة السند بمـا فـي جـاء فـي خصـال الصـدوق

.)١٢(، كذلك روي مسنداً في غیره)١١(مرفوعاً في الكافي
وكیف كان ، فلا كلام في وثاقة رواة الحدیث إلاّ أحمد بـن محمّـد بـن یحیـى العطـار ، وإطـلاق (الصـحیح) 

الشـیخ بوت وثاقتـه ؛ فإنّـه لـم یعنْـون فـي كتـب الرجـال المتقدّمـة لیظهـر حالـه ، نعـم عـدّه علیه یتوقّف على ث
مقتصـراً علـى روایـة التلعكبـريّ عنـه ، وكـذلك لـم ع) (في رجاله في باب من لـم یـروِ عـنهم )١٣الطوسي (

. )١٤(یقع في إسناد كامل الزیارات
ومع ذلك فقد اُستدل على وثاقته بوجوه ، منها :

، وقـد اشـتهر أنَّ شـیخوخة الإجـازة تغنـي عـن التوثیـق ، قـال )١٥(الوجه الأوّل : أنّه من مشـایخ الصـدوق
.)١٦(هـ) : (إنّه من مشایخ الإجازة ، وحكم الأصحاب بصحّة حدیثه) ١١١١العلامة المجلسيّ (ت 
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الإجــازة لا تكشــف عــن وثاقــة الشــیخ ، بــل لا یثبــت بــه حســنه فضــلاً عــن : أنَّ شــیخوخةتعقیــب ومناقشــة
فإذن كیف یكون هذا قرینة على صحّة الرجل ؟ .،وثاقته ؛ لأنَّ من مشایخه مَنْ كان معلوم الضعف 

علـــى مـــا –هــــ) ١٠٣١، والشـــیخ البهـــائيّ (ت )١٧(هــــ)٩٦٥الوجــه الثـــاني : توثیـــق الشـــهید الثـــاني (ت 
هـ) على روایاته ، مع اقتصاره علـى ١٠١٢، مضافاً إلى اعتماد صاحب المعالم (ت –)١٨(حُكي عنه

العمل بالأخبار الصحاح ، كما یستفاد من اعتباره الإیمان والعدالة في الراوي مضافاً إلى الإسلام والضـبط
، فیثبت حینئذٍ أن أحمد بن محمّد عدلٌ إماميٌّ ضابطٌ ، ویتمّ المطلوب .)١٩(

: أنّه لم یظهر وجه اعتمادهم علیه ، ولعلّه لروایة الصدوق عنه وكفایته بنظرهم في إثبات ومناقشةتعقیب 
وثاقة الرجل ، مع أنَّ المعتبر في التعدیل كونه شهادة عن حسّ لا حدس .

له من خلال أمرین :)٢٠(هـ)٧٢٦الوجه الثالث : توثیق العلاّمة الحلّيّ (ت 
 ق إلى عبد الرحمن ابن الحجاج وعبـد االله بـن أبـي یعفـور ، مـع اشـتمال تصحیحه طریق الشیخ الصدو

كلا الطریقین على أحمد بن محمّد بن یحیى العطّار .
 ّفـي التهـذیب والاستبصـار إلـى محمّـد بـن علـي بـن هــ) ٤٦٠(ت كذلك صحّح طریـق الشـیخ الطوسـي

قـوع أحمـد بـن محمّـد بـن یحیـى ، وطریقه إلى عليّ بـن جعفـر فـي التهـذیب وو محبوب مع انحصار الطریق
.العطّار في كلا الطریقین

فالنتیجة : ثبوت وثاقة الرجل حینئذٍ .
: أنّه اجتهادٌ منه ، ولیس شهادة عن حسّ كما هو المطلوب في المقام .تعقیب ومناقشة

وجمـع مـن الأصـحاب علـى هــ)٤٢٠(ت بحـدود السـیرافيّ أحمد بن نوح أبـي العبـاسالوجه الرابع: اعتماد
هـ) عنه في ترجمـة الحسـین بـن سـعید الأهـوازيّ ، ٤٥٠روایته ، كما یظهر ممّا حكاه الشیخ النجاشيّ (ت 

وأنَّ له ثلاثین كتاباً ، مع ملاحظة ما ورد في شأن السیرافيّ من التجلیل والتبجیل .
متقّنـاً لمـا یرویـه ، فقیهـاً بصـیراً بالحـدیث في حقّ السیرافيّ ما نصّه : ( كان ثقة في حدیثه ،قال النجاشيّ 

.) ٢١(والروایة ، وهو أستاذنا وشیخنا ومن استفدنا منه ، وله كتب كثیرة ) 
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الأحادیـث، عه فـي نقـد إنَّ توصیفه بالإتقّان لما یرویه وبصیرته بالحـدیث دلالـةٌ واضـحةٌ علـى مهارتـه وتضـلّ 
لضبط المعتبر في الراوي المدلول علیه بأنّه ثقة.وتثبته في نقلها، وهذا أمرٌ زائدٌ على مجرّد ا

ومع هذا ، فلو كان في الرجل شائبة الغمز هل كان یصحّ للسـیرافي أن یعتمـد فـي روایـة كتـب الحسـین بـن 
سعید على روایة أحمد بن محمّد بن یحیـى لهـا ، بـل كـان علیـه أن یقنـع بقولـه : ( والـذي علیـه أصـحابنا ) 

.والمعول علیه )من دون تعقیبه بقوله : (
على هذا الوجه بإیرادین :)٢٢(السیّد الخوئيوقد أورد 

الإیراد الأوّل : إنَّ اعتماد القدماء على روایة شخص لا یدلّ على توثیقهم إیّاه ؛ وذلك لبنـائهم علـى أصـالة 
العدالة ، التي لا نبني علیها .

ــه لــم یثبــت اعتمــاد القــدماء بــأجمعهم علــى أصــالة العدالــة ، وأمّــا الســیرافي وغیــره مــن :تعقیــب ومناقشــة أنّ
الأصحاب الذین اعتمدوا على روایـات الرجـل فلـم یثبـت لنـا تعـویلهم علـى الأصـل المـذكور ، ومـا لـم یُحـرز 

ن الشــكِّ ، ذلـك لا یتیسّــر طــرح شـهادتهم بمجــرّد احتمالــه ، مـع كــون ظــاهر شـهادتهم عــن حــسّ ، ولا أقـلّ مــ
والمرجع بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة فیما لم یعلم أنّه نشأ من الحدس وإعمال النظـر كمـا هـو مبنـاه  

على ما ذكره في مدخل كتابه الشهیر المعجم .
الإیــراد الثــاني : إنَّ ذلــك إنّمــا یــتمّ لــو كــان الطریــق منحصــراً بروایــة أحمــد بــن محمّــد بــن یحیــى ، لكنّــه لــیس 

ك ، بل إنَّ تلك الكتب المعوّل علیها ، قد ثبتت بطریق آخر صـحیح ، وهـو الطریـق الأوّل الـذي ینتهـي كذل
إلى أحمد بن محمّد بن عیسى . ولعلّ ذكر طریق آخر ، إنّما هو لأجل التأیید . 

واستظهر أخیراً أنَّ الرجل مجهول .
، الأوّلدّ الطریق الثاني إلـى كتـب الحسـین بـن سـعید علـى وزان الطریـق : إن السیرافيّ عُ تعقیب ومناقشة

وهذا ظاهرٌ في أنَّ المعوّل علیه في روایة تلـك الكتـب هـو كـلّ واحـد مـن الطـریقین بالاسـتقلال ، ولـیس فـي 
أنَّ الطریق الثاني ذُكر تأییداً لا استناداً .یستدل بهكلامه ما 

دلالة كلام السیرافيّ على اعتبار أحمد واعتماد الأصحاب على روایاته خاتمة المطاف : أنّه لا قصور في
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ــم تتّصــف بالصــحّة باصــطلاح المتــأخّرین ؛ إذ  وركــونهم إلیهــا ، وهــذا المقــدار كــافٍ لنــا فــي قبولهــا ، وإن ل
ـــة الرجـــل مـــن العبـــارة المتقدّمـــة مشـــكلٌ ، وإن اســـتظهرها  بعـــض –مـــن مجمـــوع مـــا تقـــدّم –اســـتظهار عدال

هـ) بقوله : ( وملخص المقال : أنّا لا نتوقّف بوجه في عـدّ ١٣٥١المامقانيّ (ت االلهم كالشیخ عبدالأعلا
.)٢٣(الرجل من الثقات ، وعدّ حدیثه صحیحاً )

.)٢٤(فالنتیجة : أنّه ینبغي التعبیر عن حدیث الرفع بالمعتبر لا بالصحیح كما هو المتداول علیه
:لمقصود ) من الرفعالثاني : المراد ( االمبحث

الرفع الواقعيّ أو الرفع الظاهريّ ؟هو وقع الكلام في المراد والمقصود من الرفع في الحدیث هل 
–فالمكلّف ما دام لا یعلم بوجوب الصلاة والمقصود من الرفع الحقیقيّ رفع الحكم في حقّ الجاهل واقعاً ،

، ولا یثبت في حقّه ، ویختصّ الوجوب حینئذٍ بالعالم به .فالوجوب مرفوعٌ عنه واقعاً –مثلاً 
الاحتیاط ؛ فإنَّ المكلّف إذا شكَّ فـي وجـوب الصـلاة علیـه وجوب ولزوموأمّا الرفع الظاهريّ فیقصد به رفع 
إزاء الوجوب المشكوك فهو عبارة أخرى عن الرفع الظاهريّ .وقیل بعدم وجوب الاحتیاط علیه 

والاستدلال بالحدیث على البراءة یتوقّف على كون الرفع في المقام ظاهریّاً لا واقعیّاً ، أو ولا أقـلّ أن یتـردّد 
المراد من الرفع هل هو الواقعيّ أم الظاهريّ ؟ بحیث یكون الحدیث مجملاً من هذه الناحیة .

لاحتمالات المطروحة ثلاثة :وعلیه فا
الأوّل : أن یراد من الرفع الواقعيّ .

الثاني : أن یراد من الرفع الظاهريّ .
. )٢٥(الثالث : أن الحدیث مجملٌ ومردّدٌ بین الرفع الواقعيّ والظاهريّ 

فــــإذا تبــــیّن عــــدم صــــحّة الاحتمــــال الأوّل ، ودار الأمــــر بــــین الاحتمــــالین الأخیــــرین فــــلا شــــبهة فــــي جــــواز 
الاستدلال بالحدیث على البراءة .

بطلان الاحتمال الأوّل
ــــع فــــي نفســــه ( لــــو خلـّـــي ونفســــه ) وإنْ كــــان ظــــاهراً فــــي الرفــــع الــــواقعيّ  ؛ لأنَّ لفــــظ الرفــــع )٢٦(إنَّ الرف

موضوعٌ لمعنى واقعيّ ، إلاَّ أنّه لا یمكن الأخذ بهذا الظهور .–ائر الألفاظ كس–
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والوجه في ذلك : لوجود قرینة داخلیّة وخارجیّة علیه .
فهــي أنّ نفــس التعبیــر بـــ ( مــا لا –والتــي قــد یعبّــر عنهــا بمناســبة الحكــم والموضــوع –أمّــا القرینــة الداخلیّــة 

واقع شیئاً ما لا نعلمه ؛ إذ الشكّ في شيء والجهل بـه فـرع وجـوده ، ولـو كـان یعلمون ) یدلّ على أنَّ في ال
المرفوع وجوده الواقعيّ بمجرّد الجهل به لكان الجهل به مساوقاً للعلم بعدمه .

فهـي الآیـات والروایـات الكثیـرة الدالـّة علـى اشـتراك الأحكـام الواقعیّـة بـین العـالم )٢٧(وأمّا القرینة الخارجیّـة
؛ فـــإنَّ قاعـــدة الاشـــتراك مـــن ضـــروریات المـــذهب ، وأنَّ الأحكـــام لا تخـــتصّ بالعـــالم بهـــا ، )٢٨(اهـــلوالج

فوجوب الصلاة والصوم ونحوهما نقطع بعد اختصاصها واقعاً بالعالم .
حاصله :)٢٩(وفي المقام قیاس استثنائيّ 

لو كان المراد من الرفع هو الرفع الواقعيّ . ( المقدّم ) 
رد للاحتیاط في التكالیف المشكوكة . ( التالي )لم یبق مو 

ولكن الاحتیاط حسنٌ على كلّ حال ، وخصوصاً في التكالیف المشكوكة . ( نقض التالي )
أنَّ المراد من الرفع لیس الواقعيّ بل الظاهريّ . ( النتیجة )

مرفــوعٌ ظــاهراً ولــو كــان –مــن الوجــوب أو الحرمــة –وعلیــه فیكــون المــراد مــن الحــدیث أنّ الإلــزام المحتمــل 
ثابتــاً فــي الواقــع ، وقــدّ عبّــر عنــه الآخونــد الخراســانيّ بقولــه: ( فــالإلزام المجهــول مــن " مــا لا یعلمــون " فهــو 

.)٣٠(مرفوعٌ فعلاً ، وإن كان ثابتاً واقعاً ) 
: ( رفــع )(ص: إنّ قولــه بمــا حاصــله علــى ذلــك اســتدلّ : اســتدلال المحقّــق العراقــيّ علــى الرفــع الظــاهريّ 

ق الحدیث مسـاق الامتنـان ، وهـذا یشـكّل قرینـة بـأنّ المقـدار المرفـوع هـو المقـدار وَ عن أمّتي ) ظاهرٌ في سَ 
الاحتیـاط ؛ فإنّـه عبـارةٌ عـن وجـوبالذي یكون ثبوته خلاف الامتنان ، ویكون رفعه امتنانـاً ، وهـذا المقـدار

یوجب المشقّة على العبد ، ویكون رفعه امتناناً . 
وأمّا رفع الاحتیاط برفع منشأه بمعنى رفع كلّ من :

. وجوب الاحتیاط
. ًوالواقع معا
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.)٣١(فلیس فیه امتناناً علیهم ؛ فإنّ مجرّد ثبوت الواقع لا یوجب كلفة ومشقّة على العباد 
الرفـع ورد فـي مقـام الامتنـان علـى الأمّـة ، فیخـتصّ برفـع مـا یكـون وضـعه علـى وبعبارة أخرى : إنَّ حدیث

خـلاف الامتنـان كوجـوب الاحتیـاط مــثلاً ، وعلیـه فمصـب الرفـع مـا یكــون فـي وضـعه علـى المكلـف خــلاف 
المنّة ، وأمّا ما لا یكون في وضعه خلاف المنّـة فهـو خـارجٌ عـن مصـب الرفـع فـي الحـدیث ، وإن كـان فـي 

نــانٌ ، ومــن هنــا فجملــة ( مــا لا یعلمــون ) لا تشــمل الحكــم الــواقعيّ المجهــول الثابــت فــي المرتبــة رفعــه امت
السابقة علـى الشـكّ ؛ فإنّـه بوجـوده الـواقعيّ لا یكـون علـى خـلاف الامتنـان ، ولا یكـون ضـیقاً علـى المكلـّف 

.)٣٢(حتّى یكون مشمولاً للحدیث
–للمناقشـة ؛ فـإنَّ الامتنـان كمـا یحصـل برفـع وجـوب الاحتیـاط قابـلٌ ما ذكرهیبدو أنَّ : تعقیب ومناقشة

كـذلك یحصـل بـالرفع الـواقعيّ ، فـلا ینحصـر الامتنـان والمنّـة مـن البـاري جـلّ –فیما إذا كان الرفـع ظاهریّـاً 
، بـــل الأمـــر كـــذلك فـــي الرفـــع الـــواقعيّ أیضـــاً ، فتمامیّـــة كـــلام المحقّـــق شـــأنه فیمـــا إذا كـــان الرفـــع الظـــاهريّ 

لعراقيّ في صورة انحصار المنّة بـالرفع الظـاهريّ ، والأمـر لا یكـون كـذلك ، ولـیس أحـد الـرفعین أكثـر مـن ا
. ) ٣٣(الآخر لیقال بأنَّ سیاق الامتنان یمنع عنه ، وإنّما كلٌّ منهما رفع حكم واحد 

) لـو كـان واقعیـاً ، لكـان مفـاده اختصـاص الأحكـام الواقعیــة مـا لا یعلمـونفالنتیجـة : إن الرفـع فـي جملـة (
المجعولة في الشریعة المقدّسة بالعالم بها وعدم ثبوتها للجاهل والشاكّ ، وحیث إنّه لا یمكن الالتزام بذلك ، 

لا فــلا منــاص مــن الالتــزام بــأنَّ الرفــع فــي الجملــة المــذكورة ظــاهريٌّ لا واقعــيٌّ ، وأنَّ المرفــوع فــي جملــة (مــا
یعلمون) أثرٌ للتكلیف المجهول وهو وجوب الاحتیاط ؛ فإنَّ الالتزام بكون الرفع واقعيّ یستلزم:

 . ًإمّا أنّه مستحیلٌ ذاتا
. أو أنَّ وقوعه خلاف الضرورة في الشرع
:الثالث: شمول الحدیث (فقرة لا یعلمون) للشبهات الموضوعیّة والحكمیّةمبحثال

كمـا اتّضـح ذلــك –سـند حــدیث الرفـع ، وأنَّ المـراد مــن الرفـع فیـه الظــاهريّ تمامیـةالأوّل مبحــثتبـیّن فـي ال
.، وقع الكلام في اختصاصه بالشبهات الموضوعیّة ، أو أنّه شاملٌ للحكمیّة أیضاً في المبحث الثاني
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وفي المسألة احتمالات بل أقوال ثلاثة :
)٣٤() تشمل الشبهتین معاً ، واختاره جماعة منهم المحقّقین العراقيّ لا یعلمونالقول الأوّل : أنَّ جملة (

، وجملــة مــن تلامذتــه مــنهم الســیّد محمّــد بــاقر )٣٦(، والســیّد الخــوئيّ )٣٥(هـــ)١٣٦١(ت والأصــفهانيّ 
محمّـــد إســـحاق، والشــیخ)٣٨(هــــ)١٤١٨(ت ، والســیّد محمّـــد الروحــانيّ )٣٧(هــــ)١٤٠٠(ت الصــدر
.)٣٩((معاصر)الفیّاض

القول الثاني : أنّها مختّصةٌ بالشبهات الموضوعیّة .
القول الثالث : أنّها لا تشمل شيء من الشبهتین .

یقع في جهتین :إذنالكلام ف
بـوت ، مـن خـلال تصــویر جـامع معقـول ثبوتـاً ، خـالٍ مـن المحـذور الإثبــاتيّ ، الجهـة الأولـى : فـي مقـام الث

یكون هذا الجامع شاملاً لكلٍّ من الشبهتین الموضوعیّة والحكمیّة معاً .
الجهة الثانیة : في مقـام الإثبـات ، وأنّـه هـل یمكـن التمسّـك بـإطلاق الموصـول لإثبـات شـمول الجـامع لكلتـا 

بقسم خاصّ من الشبهات بقرینة من القرائن ؟ .الشبهتین ، أو أنّه یختصّ 
إنَّ الذي دفع إلى إمكان ومعقولیّة تصویر جامع بین الشبهتین أنَّ المشـكوك فـي : الكلام في الجهة الأولى

؛ فإنَّ المشكوك في الشبهات الموضوعیّة إنّما الشبهات الموضوعیّة غیر المشكوك في الشبهات الحكمیّة
هو الشيء الخارجيّ ، بینما المشكوك في الشبهات الحكمیّة یكون في الحكم الشرعيّ .

وعلیه فاختلاف وتباین مصبّ الشكِّ هو الذي استدعى الكلام عن أنّه هل یمكن تصـویر جـامع بـین هـذین 
، أو أنــه لا )رفــع ... مــا لا یعلمــون، وفقــرةٌ واحــدةٌ وهــي (، بحیــث یشــمله كــلامٌ واحــدٌ الأمــرین المتبــاینین

.؟)٤٠(یمكن تصویر مثل هكذا جامع
.لتصویر الجامع ) ٤٢(وآخرون) ٤١(وقد تصدّى الآخوند الخراسانيّ 

أنّه یمكن أن تصوّر الجامع من خلال أحد وجهین :وحاصل ما أفاده :
الوجــه الأوّل : إنَّ الجــامع فــي المقــام هــو التكلیــف المشــكوك ؛ فإنّــه عــامٌّ وبعمومــه یشــمل مــا إذا كــان منشــأ 

الشكِّ فیه :
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. ًفقد النصِّ أو إجماله أو تعارض النصیّن ، كما في الشبهة الحكمیّة التي یكون التكلیف فیها كلّیّا
 . ًالاشتباه في الأمور الخارجیّة ، كما في الشبهة الموضوعیّة التي یكون التكلیف فیها جزئیّا

وبعبارة أخرى : إنَّ المراد من اسم الموصول التكلیف المجعول ؛ فإنّـه معنـىً جـامع ومشـكوك فـي الشـبهتین 
ة هو عدم العلم بالجعل ، ومنشـأ الحكمیّة والموضوعیّة ، غایة الأمر أنّ منشأ الشكّ فیه في الشبهة الحكمیّ 

الشكّ فیه في الشبهة الموضوعیّة هو عدم العلم بالموضوع .
وعلیـــه فالشـــكّ فـــي التكلیـــف المجعـــول إمّـــا لأجـــل الشـــكّ فـــي الجعـــل فالشـــبهة حكمیّـــة ، أو لأجـــل الشـــكّ فـــي 

ـــیّن أنّ التكلیـــف المجعـــول  ـــى جـــامع یصـــلح للانطمعـــنً الموضـــوع فالشـــبهة موضـــوعیّة . وبهـــذا یتب ـــاق عل ب
.)٤٣(الشبهتین معاً 

الوجــه الثــاني : إنَّ الموصــول فــي قولــه ( مــا لا یعلمــون ) مدلولــه یســاوق مفهــوم الشــيء، وهــذا مفهــومٌ عــامٌّ 
جامعٌ بین :

. ّالتكلیف بمعنى الحكم الشرعي
. ّالموضوع الخارجي

نَّ وجوب الجلسة شيءٌ. ، والمفروض أ–مثلاً –ففي الشبهة الحكمیّة یشكّ في وجوب جلسة الاستراحة 
وفــي الشــبهة الموضــوعیّة یشــكّ فــي أنَّ هــذا المــائع طــاهرٌ أو لا ، والحــال أنَّ طهــارة هــذا المــائع شــيءٌ مــن 

.)٤٤(الأشیاء
وبعبــارة أخــرى : أن یُــراد مــن اســم الموصــول ( الشــيء ) ؛ فإنّــه معنــىً جــامع ینطبــق علــى الشــبهة الحكمیــة 

.) ٤٥(والموضوعیّة
فالنتیجة: أنَّ مفاد قوله (رفع ... ما لا یعلمون) هو "رفع كلّ شيء لا یُعلم، سواء كان تكلیفاً، أو موضـوعاً 

خارجیّاً".
على تصویر الجامع بمعنى الشيء بما حاصله : هـ) ١٣٢٩(ت وقد اعترض الآخوند الخراسانيّ 

، وأُســـند الرفــع إلیـــه یلـــزم الخــارجيّ وع إنَّ الموصــول إذا أُخـــذ بمعنــى الشـــيء الجــامع بـــین التكلیــف والموضـــ
الجمــع فــي الإســناد بــین الإســناد الحقیقــيّ والمجــازيّ ؛ لأنَّ إســناد الرفــع إلــى الشــيء بمعنــى الحكــم والتكلیــف 
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حقیقــيٌّ ؛ لأنّــه إســنادٌ إلــى مــا هــو لــه ؛ فــإنَّ الرفــع مــن قِبــل المــولى مــن شــأنه أن یتوجّــه إلــى التكلیــف ؛ فــإنَّ 
ورفعـاً . بینمـا إسـناد الرفـع إلـى الشـيء بمعنـى الموضـوع الخـارجي مجـازيٌّ عنـائيٌّ ؛ لأنّـه الحكم بیده وضعاً 

إسنادٌ إلـى غیـر مـا هـو لـه ؛ إذ لا یرتفـع الموضـوع الخـارجيّ حقیقـة مـن قِبـل المـولى بمـا هـو مـولى، والرفـع 
.)٤٦(حینئذٍ بالعنایة، ومن المعلوم أنَّ مثل هذا الإسناد لكلا الأمرین غیر معقول

وبعبارة أخرى : إنَّ الموصول في فقرة ( ما لا یعلمون ) بناءً على تصویر الجامع فیه فرضان :
 ، (رفع التكلیـف الـذي لا یعلمـون) : ما إذا كان ینطبق على التكلیف (الحكم) ، فیكون المعنى كالآتي

للرفع بنفسه . والمفروض أنَّ إسناد الرفع إلى التكلیف إسنادٌ حقیقيّ ؛ لأنّ التكلیف قابلٌ 
 مــا إذا انطبــق علــى الموضــوع ، فیكــون المعنــى كــالآتي : ( رفــع الموضــوع الــذي لا یعلمــون ) ، ومــن

ــه غیــر قابــل للرفــع بنفســه ، وإنّمــا یحتــاج إلــى تقــدیر  الواضــح أنّ إســناد الرفــع إلــى الموضــوع مجــازيٌّ ؛ لأنّ
الموضوع . حكمه . فالمرفوع عند عدم العلم هو حكم الموضوع حقیقة لا نفس 

؟ .)٤٧(وعلیه فكیف یمكن الجمع بین الإسنادین الحقیقيّ والمجازيّ في استعمال واحد
وقد تصدّى الأعلام للإجابة عن هذا الإشكال 

، وحاصله : إنَّ الأوصاف المتقابلة على نحوین :) ٤٨(الجواب الأوّل : للمحقّق الأصفهانيّ 
الأوصــاف الحقیقّــة المتقابلــة مــن قبیــل الســواد والبیــاض ( فــي الضــدّین ) ، أو الوجــود والعــدم ( فــي الأوّل :

النقیضین ) .
الثاني : الأوصاف المتقابلة بالاعتبار ( الأوصاف الاعتباریّة المتقابلة ) .

قیّة ( النحـو الأوّل ) فإشكال الآخوند الخراسانيّ یصحّ فیما إذا كانت الحقیقة والمجازیّة من الأوصاف الحقی
؛ فإنّه ممّا لا یمكن تصادقهما بوجه من الوجوه ، وأمّا إذا كانت من الأوصاف المتقابلة بالاعتبار ( النحـو 
الثاني ) فلا ضیر بأن یكون هذا الإسـناد إسـناداً حقیقیّـاً ومجازیّـاً فـي آن واحـد ؛ فإنّهـا ممّـا یُكتفـى فـي مقـام 

ة ( الحقیقة والمجازیّة ) تعدّد الحیثیّة الاعتباریّة ، ولا مانع من إسناد الرفع اجتماع هذه الأوصاف الاعتباریّ 
إلى الموصول ، غایة الأمر أنَّ هذا الإسناد بلحاظ :

. ًانطباقه على التكلیف المجهول ( الشبهة الحكمیّة ) یكون حقیقیّا
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. ًانطباقه على الفعل المجهول ( الشبهة الموضوعیّة ) یكون مجازیّا
تعقیب ومناقشة : یبدو أنَّ هذا الجواب قابلٌ للمناقشة من وجهین :

الوجه الأوّل : یتوقّف على بیان مقدّمة مفادها : إنَّ عندنا مرتبتین :
مرتبة استعمال هیأة الإسناد في المعنى النسبيّ القائمة بین المسند والمسند إلیه .المرتبة الأولى :

المرتبة الثانیة : مرتبة انحلال المعنى بانحلال أفراده ، وتطبیقه علیها .
ومـــن المعلـــوم أنَّ المرتبــــة الأولـــى أســــبق مـــن المرتبــــة الثانیـــة ؛ فـــإنَّ انحــــلال المعنـــى بــــانحلال أفـــراده فــــرع 

ل . الاستعما
: إنَّ إشــــكال الآخونــــد لــــیس بلحــــاظ لــــزوم اجتمــــاع هــــذین الوصــــفین الاعتبــــاریین یقــــالوبعــــد هــــذه المقدّمــــة 

ــة) فــي  فــي مرتبــة أســبق مــن هــذه المرتبــة ، وهــي مرتبــة المرتبــة الثانیــة ، بــل إنَّ مرامــه( الحقیقــة والمجازیّ
بة بــین الرفــع وبــین مــا هــو لــه ( فــي الحكــم والتــي تكــون الاســتعمال ( الأولــى ) ؛ فإنّــه مــن المعلــوم أنَّ النســ

، )في الموضوع والتي تكون عنائیّة ومجازیّةحقیقیّة ) تباین مع النسبة بین الرفع وبین غیر ما هو له (
، والمفروض أنّه لا نسبة في المقام غیر هاتین النسبتین المتباینتین. فهما نسبتان متباینتان

إنَّ في المقام نسبتین :الوجه الثاني :
الأولى : نسبة الرفع إلى الموصول بلحاظ انطباقه على التكلیف .

الثانیة : نسبة الرفع إلى الموصول بلحاظ انطباقه على الموضوع الخارجيّ .
ــاً وحقیقــة بشخصــيّ وجــود طرفیهــا فــي  ومــن الملاحــظ أنَّ النســبتین متغایرتــان ؛ فــإنَّ كــلَّ نســبة متقوّمــة ذات

ن أو في الخارج ؛ إذ لا وجود للنسبة إلاَّ بوجود شخص طرفیها ، وبما أنَّ :الذه
. طرف النسبة الأولى هو التكلیف
. ّوطرف النسبة الثانیة هو الموضوع الخارجي

نَّ الجـــامع الحقیقـــي الـــذاتيّ بـــین أنحـــاء النســـب والـــروابط غیـــر ك نســـبة واحـــدة ؛ فـــإفـــلا یعقـــل أن تكـــون هنـــا
فــإنَّ كــلَّ نســبة مباینــة ذاتــاً وحقیقــة للنســبة الأخــرى ، باعتبــار أنَّ المقوّمــات الذاتیّــة لكــلّ منهمــا متصــوّر ؛ 

مباینةٌ للمقوّمات الذاتیّة للأخرى ، وهي شخص وجود طرفیها .
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فالنتیجة : أنّه لیس عندنا إلاَّ نوعان متباینان من النسبة ذاتاً وحقیقة .
ــق العراقــيّ  ، والتــزم بــه الآخونــد الخراســانيّ ) ٥٠(الروحــانيّ محمّــدوالســید، )٤٩(الجــواب الثــاني : للمحقّ

ه : إنَّ الجـامع فـي المقـام هـو التكلیـف المشـكوك ؛ فإنّـه عـامٌّ وبعمومـه یشـمل مـا إذا ، وملخّصأیضاً ) ٥١(
كان منشأ الشكِّ فیه :

 یكون التكلیف فیها كلّیّاً .فقد النصِّ أو إجماله أو تعارض النصیّن ، كما في الشبهة الحكمیّة التي
 . ًالاشتباه في الأمور الخارجیّة ، كما في الشبهة الموضوعیّة التي یكون التكلیف فیها جزئیّا

الموصـول لا یمكـن أن یـراد منـه فـي جملـة أیضاً ؛ فإنّ تعقیب ومناقشة : یبدو أنَّ هذا القول قابلٌ للمناقشة
يّ والحكم الجزئيّ معاً .( ما لا یعلمون ) الجامع بین الحكم الكلّ 

بتقریب : إنَّ في المقام احتمالین :
 فالمجهول فیها هو الحكم دون الموضوع .، فإن أرید بالجامع الشبهة الحكمیة
 فالمجهول فیها الموضوع الخارجي دون الحكم .، وإن أرید به الشبهة الموضوعیة

وعلیه فلا یمكن أن یكون إسناد الرفع إلى الجامع بین الحكم والموضوع الخارجي حقیقیاً .
.جملة ( ما لا یعلمون ) قد أُسند إلى الموصول مباشرة في وسبب ذلك : أنَّ عدم العلم 

وعلى هذا فإن كانت الشبهة :
، فالموصول هو الحكم المجهول دون الموضوع .حكمیة
 فالموصول هو الفعل والموضوع المجهول دون الحكم .، موضوعیة

مـــا لا ( ولا یتصــوّر الجــامع الحقیقـــي بــین الحكـــم والفعــل حتــّـى یكــون هـــو المــراد مـــن الموصــول فـــي جملــة 
.) یعلمون 

فالنتیجة : أنَّ المشكوك في جملة ( ما لا یعلمون ) عنوانٌ :
. للحكم في الشبهة الحكمیّة
. للفعل في الشبهة الموضوعیة

فلا یتصوّر الجامع بینهما على نحو یكون إسناد الرفع إلیه حقیقیاً .
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وحاصـــله : أنَّنـــا إذا افترضـــنا الجـــامع یشـــمل الموضـــوع والتكلیـــف ، ) ٥٢(الجـــواب الثالـــث : للســـیّد الخـــوئيّ 
لمركّب ممّا هو له ( في الحكم ) ، وممّا هو لیس له ( في الموضوع فمعناه أنّنا أسندنا الرفع إلى المجموع ا

) ، وكلّمـا كـان كـذلك یكــون إسـناداً إلـى ممّـا لــیس لـه ؛ فـإنَّ النتیجـة تتبّــع أخـسّ المقـدّمات ، وهـذا نظیــر أن 
یقال : إنَّ المركّب من الداخل والخارج خارجٌ . وعلیه فلا یلزم اجتماع الوصفین .

بنــاءً علــى مــا تقــدّم مــن أنَّ نســبة الرفــع إلــى التكلیــف تغــایر نســبة الرفــع إلــى الموضــوع تعقیــب ومناقشــة :
یتّضح أنَّ عندنا نسبتین متغایرتان ومتباینتان سنخاً وحقیقةً ، فـإذا اُسـتعمل اللفـظ ( الموصـول ) فیهمـا معـاً 

كان من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى في آن واحد ، وهو غیر ممكن .
علیه فالإسناد في المقام لا یمكن أن یكون واحداً ذاتاً وحقیقـة ، بـل فیـه إسـنادین حقیقیـین متبـاینین بالـذات و 

والحقیقــة همــا إســناده إلــى الحكــم وإســناده إلــى الفعــل ( الموضــوع) ، وأمّــا إســناده إلــى الجــامع بینهمــا ، فهــو 
الشائع .مجرّد مفهوم الإسناد وصورته في الذهن لا أنّه إسنادٌ بالحمل

)٥٤(الشـیخ محمّـد إسـحاق الفیّـاض، وقریب منه ما ذكـره )٥٣(الجواب الرابع : للسیّد محمّد باقر الصدر
، وحاصــله : إنَّ الإشــكال لا واقــع لــه أصــلاً ، وأنَّ الرفــع هنــا رفــعٌ عنــائيٌّ مطلقــاً ، ســواء أُســند الرفــع إلـــى 

الثاني مـن أنَّ المقصـود مـن الرفـع بالنسـبة إلـى مبحثالالحكم أو أسند إلى الموضوع ، بناءً على تقرّر في 
في مقابل إیجاب الاحتیاط بالنسبة إلیه .–أي رفعه ظاهراً –التكلیف هو الرفع الظاهريّ 

ـــاً للتكلیـــف الـــواقعيّ المشـــكوك ، وحینئـــذٍ إذا جمعنـــا فـــي اســـم  ومـــن المعلـــوم أنَّ هـــذا الرفـــع لـــیس رفعـــاً حقیقیّ
( ما لا یعلمون ) بین التكلیـف ( الحكـم ) ، وبـین الموضـوع ( الفعـل ) ، فإنّـه لا الموصول ( ما ) في فقرة 

یلزم من ذلك الجمـع فـي إسـناد واحـد بـین الرفـع الحقیقـيّ ، وبـین المجـازيّ العنـائيّ ، لیسـتلزم الإشـكال الـذي 
في إسناد مجازيّ فقط .ذكره الآخوند ، بل إنَّ النسبة بینهما واحدةٌ بجعلها عنائیّة ، وتكون الهیأة مستعملةً 

ویكون المعنى : إنَّ الكلفة والتبعة المترتبّـة علـى مـا لا یعلمونـه أو مـا لا یطیقونـه مرفـوعٌ، سـواء كـان حكمـاً 
.) ٥٥(أو فعلاً وموضوعاً خارجیّاً 

فالنتیجــة : أنَّ رفــع التكلیــف رفــعٌ مجــازيّ لا حقیقــيّ ، شــأنه فــي ذلــك شــأن الموضــوع ، فكمــا أنَّ الرفــع فــي
ـــاً  ، وقـــد تقـــدّم أنّ المقصـــود بـــالرفع هـــو الرفـــع الموضـــوع مجـــازيٌّ كـــذلك فـــي الرفـــع فـــي الحكـــم یكـــون مجازیّ
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الظــاهري المجــازيّ لا الرفــع الحقیقــيّ الــواقعيّ؛ لأنّــه یلــزم تخصــیص الأحكــام بالعــالمین بهــا ، وهــو محــالٌ . 
إلیهمـا إسـناد مجـازيّ وعنـائيّ ، ولا یلـزم وبما أنَّ الرفـع ظـاهريٌّ فـي التكلیـف والموضـوع معـاً ، فإسـناد الرفـع 

محذور تعدّد الإسناد في استعمال واحد كما ذكره المستشكل ( الآخوند ) .
غیـــر ، وهـــو الشـــيء المجهـــول (وبـــذلك یظهـــر تمامیّـــة فرضـــیّة تصـــویر الجـــامع بـــین التكلیـــف والموضـــوع

موضوع في الشبهات الموضوعیّة .المعلوم ) ، والذي ینطبق على الحكم في الشبهات الحكمیّة ، وعلى ال
في مقـام الإثبـات ، وأنّـه هـل یمكـن التمسّـك بـإطلاق الموصـول لإثبـات شـمول الجـامع لكلتـا الجهة الثانیة :

؟ .)٥٦(الشبهتین ، أو أنّه یختصّ بقسم خاصّ من الشبهات بقرینة من القرائن
وهنا احتمالات ثلاثة :

الأوّل : الاختصاص بالشبهات الموضوعیّة .
الثاني : الاختصاص بالشبهات الحكمیّة .

.)٥٧(الثالث : التمسّك بإطلاق الموصول ، وشموله لكلتا الشبهتین
الأدلّة على الاحتمال الأوّل ( الاختصاص بالشبهات الموضوعیّة )

اُستدل على دعوى اختصاص مفاد فقرة ( ما لا یعلمون ) بالشبهة الموضوعیّة بما یأتي :
. )٥٨(الدلیل الأوّل : بوحدة السیاق

) هــو خصــوص الموضــوعات والأفعــال الثمانیــةســلّم أنَّ المرفــوع فــي بــاقي فقــرات الحــدیث (بتقریــب: أنّنــا ن
، فبوحدة السیاق بـین هـذه الفقـرات وفقـرة (مـا الخارجیّة ؛ فإنَّ ما لا یطاق ، وما أُكرهوا علیه إنّما هو الفعل
.)٥٩(لا یعلمون) نستنتج أنَّ المرفوع في هذه الفقرة هو الفعل أیضاً 

یجة : أنَّ وحـدة السـیاق فـي المقـام تصـلح أن تكـون قرینـةً علـى أنَّ المـراد منـه الفعـل الخـارجي كمـا هـو فالنت
الحال فـي سـائر الفقـرات ، ولهـذا تخـتصّ فقـرة ( مـا لا یعلمـون ) كسـائر الفقـرات بالشـبهة الموضـوعیّة ، ولا 

تعمّ الشبهة الحكمیّة .
الشبهة الموضوعیّة في حدیث الرفع من خلال ملاحظـة فقـرات وبعبارة أخرى : إنّ وحدة السیاق تعیّن إرادة

الحدیث السابقة لفقرة ( ما لا یعلمون ) واللاحقة لها ؛ فإنّ المقصود من اسم الموصول فیها هـو الموضـوع 
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هو الموضوع والفعل –مثلاً –أو الفعل الخارجي . ففي فقرة ( ما أُكرهوا علیه ) ، و ( ما اضطرّوا إلیه ) 
( مـــا لا جيّ ، وبوحـــدة الســـیاق نثبـــت أنّ المقصـــود والمـــراد مـــن اســـم الموصـــول فـــي فقـــرة الخـــار 

لا التكلیف والحكم ، ومـن ثـَمّ یخـتصّ الرفـع فـي الحـدیث بالشـبهة ، یعلمون ) هو الموضوع الخارجي أیضاً 
فیمكنـه الشـرب ؛ الموضوعیّة ، بمعنـى أنّ المكلـّف إذا شـكّ فـي السـائل وتـردّد أمـره بـین كونـه خمـراً  أو خـلا

فإنّــه لا یمكــن التمسّــك بحــدیث الرفــع -مــثلاً -لحــدیث الرفــع ، بخــلاف مــا لــو شــكّ فــي حرمــة شــرب التــتن 
.)٦٠(والحكم بجواز الشرب

تكرّر في السیاق واحداً ، لا أن: إنّ أقصى ما یفیده وحدة السیاق هو كون معنى اللفظ المتعقیب ومناقشة
مصادیق ذلك المعنى من سنخ واحد أیضاً ، وفي المقـام نقـول : إنّ اسـم الموصـول قـد اُسـتعمل فـي تكون 

جمیع فقرات الحدیث فـي معنـىً واحـد وهـو معنـاه العـامّ المـبهم ( أي الشـيء ) ، نعـم تختلـف مصـادیق ذلـك 
ر ) ، وفــي أُخــرى المعنــى بــین الفقــرات . ففــي فقــرةٍ هــو الموضــوع أو الفعــل الخــارجيّ ( الإكــراه والاضــطرا

الفعل الجوانحيّ القلبيّ ( الحسد والطیرة والوسوسة ) ، وأمّا في فقرةِ ( ما لا یعلمـون ) فمصـداقه التكلیـف ، 
وهــذه الأمــور ( الموضــوع والفعــل والتكلیــف ) لیســت معــاني لاســم الموصــول لیقــال بــانثلام وحــدة الســیاق ، 

د لاسـم الموصـول ، ولا یخفـى أنّ اخـتلاف مصـادیق وإنّما هي مصـادیق للشـيء الـذي هـو معنـىً عـام وواحـ
المعنى الواحد لا یضرّ بوحدة السیاق .

وبعبارة أخرى : إنَّ اختلاف مفادات الجمل الأربعة المتعاقبة المتعاطفة المتناسقة ( وما أُكرهوا علیـه ، ومـا 
نحاء ثلاثة :لا یطیقون ، وما لا یعلمون ، وما اُضطروا إلیه ) في سیاق واحد یتصوّر على أ

النحـــو الأوّل : أن یكـــون الاخـــتلاف بــــین مفاداتهـــا فـــي مرحلـــة المــــدلول الاســـتعماليّ ، مـــن قبیـــل أن یقــــال 
( صــلِّ خلــف الإمــام ، وزر الإمــام ) ، فكلمــة ( الإمــام ) فــي الجملــة الأولــى تُســتعمل فــي إمــام الجماعــة ، 

) ، وممّـــا لا شـــكَّ فـــي أنَّ هـــذا عفـــي الإمـــام المعصـــوم (–عـــادةً –بینمـــا كلمـــة ( الإمـــام ) الثانیـــة تســـتعمل 
الاختلاف على خلاف ظاهر السـیاق ووحدتـه ، وعلیـه فـلا بـدَّ مـن حمـل كلمـة ( الإمـام ) الثانیـة علـى إمـام 
الجماعة ؛ لوحدة السیاق ، فحمل المراد الاستعماليّ في الأوّل على إمام الجماعة ، وفـي الثـاني علـى إمـام 

ف مقتضى وحدة السیاق .المسلمین خلا
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النحو الثاني : أن یكون الاختلاف في مرحلة المدلول الجـدّي ، كمـا لـو قـال ( أكـرم العلمـاء ، وقلـّد العلمـاء 
) ، وكان المراد الجدّي مـن كلمـة ( العلمـاء ) الأولـى اللفـظ علـى إطلاقـه ، بینمـا المـراد الجـدّي مـن كلمـة ( 

، فــــنلاحظ أنَّــــه لا اخــــتلاف هنــــا فــــي المقــــام الاســــتعماليّ ، بــــل العلمــــاء ) الثانیــــة خصــــوص العــــدول مــــنهم 
الاختلاف في المراد والمدلول الجدّي .

إلى الأوّل سریانه والصحیح عدم جریان وحدة السیاق في هذا النحو ، ولا یلزم من تخصیص الكلام الثاني 
قـــرّر اظ المـــدلول الجـــدّي ، وقـــد ؛ فـــإنَّ وحـــدة الســـیاق إنّمـــا هـــي بلحـــاظ المـــدلول الاســـتعماليّ للكـــلام لا بلحـــ

، بـــل یـــرتبط فـــي بحـــث العـــامّ والخـــاصّ أنَّ التخصـــیص لا یـــرتبط بمرتبـــة المـــدلول الاســـتعماليّ صـــولیونالأ
بمرحلة المدلول الجدّي، ولهذا عُرف بین الإعلام " أنّه لا یلزم منه التجوّز بسبب التخصیص " . 

ق المفهوم ، من قبیل أن یقـال ( لا یجـوز أن تغصـب النحو الثالث : أن یكون الاختلاف من حیث مصادی
مــا تأكلــه ، ولا أن تغصــب مــا تلبســه ، ولا أن تغصــب مــا تقــرأ فیــه ) ، فــإنَّ هــذا الكــلام مــن حیــث المــدلول 
الاستعماليّ والجدّي واحدٌ في هذه الجمل ، ولكن من الواضح أنَّ مصداق ما یؤكل غیر مصـداق مـا یلـبس 

ه ، وهذا الاختلاف في المصداق بین الجمل الثلاث ممّا إشكال في أنّه لا یمكن ، وغیر مصداق ما یقرأ فی
نفیه بدعوى وحدة السیاق ؛ فإنَّ السیاق شأن الكلام ، والمفروض أنَّ تطبیق المفاهیم على مصادیقه أجنبيٌّ 

.)٦١(عن الكلام ، ولا ربط له بأي وجه من الوجوه
الحدیث الشـریف فـي الفقـرات المـذكورة ) مـن قبیـل النحـو الثالـث ؛ فـإنَّ وفي ضوء ما تقدّم فإنَّ مقامنا ( في 

كلَّ ( ما اضطروا إلیـه ) مرفـوعٌ عـن الأمّـة ، وأیضـاً مفهـوم ( مـا لا یعلمـون ) مرفـوعٌ ، إلاَّ أنَّ تطبیـق ( مـا 
ـــه ینطبـــق علـــى كـــلٍّ مـــن اضـــطروا إلیـــه ) لا ینطبـــق علـــى الحكـــم ، بخـــلاف مفهـــوم ( مـــا لا یعلمـــون ) فإنّ
الموضوع والحكم . فهنا وحدة السـیاق لا تضـرّ ، بنحـوٍ لا تجعـل دلالـة فقـرة ( مـا لا یعلمـون ) غیـر شـاملة 

للشبهات الحكمیّة . 
الدلیل الثاني : أنّ مفهوم الرفع یقتضي أن یكـون متعلّقـه أمـراً ثقـیلاً ، ولا سـیّما أنّ الحـدیث الشـریف قـد ورد 

ون المرفــوع شــیئاً ثقــیلاً لیصــحّ تعلــّق الرفــع بــه ، ویكــون رفعــه امتنانــاً فــي مقــام الامتنــان ، فــلا بــدّ مــن أن یكــ
على الأُمّة . 
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ومـن الظــاهر أنّ الثقیـل هــو خصــوص الفعـل لا الحكــم ؛ إذ الحكـم فعــلٌ صــادرٌ مـن المــولى فـلا یعقــل كونــه 
.)٦٢(كثقیلاً على المكلّف ، وإنّما سمّي بالتكلیف باعتبار جعل المكلّف في كلفة الفعل أو التر 

فالنتیجة : الثقیل على المكلف هو فعل الواجب أو ترك الحرام ، لا مجرّد إنشـاء الوجـوب والحرمـة الصـادر 
من المولى ، وعلیه فلا بدّ من أن یراد من الموصول في جمیع الفقرات هو الفعل لا الحكم .

یبدو أنَّ هذا الدلیل قابلٌ للمناقشة من وجوه :: تعقیب ومناقشة
إن الشبهات الموضوعیّة على قسمین :،أولاًّ 

. وجوبیّة ترتبط بوجود الفعل
. تحریمیّة ترتبط بعدم الفعل

فالمستدلّ لم یبیّن لنا هل أنَّ الثقیل هو وجود الفعل (القسم الأوّل)، أو عدمه (القسم الثاني)، أو كلاهما .
لـم یتعلـّق بـه التكلیـف ، فالثقـل فـي التكلیـف واقعـاً ؛ أننا نمنـع أن یكـون الفعـل بمـا هـو فعـل ثقـیلاً مـا،ثانیاً 

، وهذا هو وجـه تسـمیة التكلیـف تكلیفـاً ) لما كان ثقیلاً أي واجباً لو لم یكن كذلك (–مثلاً –فإنَّ الواجب 
.؛ فإنَّ فیه كلفة ومشقّة

مرفـوع أمـراً ثقـیلاً ، إلاَّ هـذا وعلیه فإنَّ التعبیر بـ ( الرفع ) في الحدیث الشریف وإن كان فیه إشـعارٌ بكـون ال
: إنّــه قلنــا، ویتحقــّق الرفــع الــذي لیــتمّ إخراجهــا عنــه–بــلا ریــب –یســتدعي دخــول الشــبهات الحكمیّــة فیــه 

لا تتحقّق فعلاً إلاَّ برفع ما هو ثقیل ، ومنه الشبهات الحكمیّة . –أي المنة –منّةٌ ، وهي 
الحدیث للشبهات الموضـوعیة ، فأُریـد بالموصـول فـي فقـرة ( مـا لا الدلیل الثالث : أنّه لا إشكال في شمول 

یعلمون ) الفعل جزماً ، وأمّا إذا أُرید بالموصول الحكم أیضاً ، وكانت الشبهة الحكمیّة داخلـةً فیـه ، فمعنـاه 
استعمال الموصول في معنیین ( الحكم والموضوع ) ، فیلزم حینئذٍ أحد لازمین باطلین :

الاستعمال غیر جائز؛ لاستلزامه استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى في آن واحد.إمّا أنَّ هذا
 ٦٣(–على تقدیر إمكانه –أو ولا أقلّ من كون هذا الاستعمال خلاف الظاهر(.
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مــا تقــدّم آنفــاً مــن أنّ الموصــول لــم یســتعمل فــي الفعــل ولا فــي الحكــم ، بــل اُســتعمل فــي :تعقیــب ومناقشــة
مـــرّةً وعلـــى الحكـــم أُخـــرى ، الفعـــل معنـــاه المـــبهم المـــرادف لمفهـــوم الشـــيء ، غایـــة الأمـــر أنّـــه ینطبـــق علـــى 

واختلاف المصادیق لا یوجب تعدّد المعنى المستعمل فیه .
صاص الحدیث بالشبهات الموضوعیّة، وأنَّ الاحتمال الأوّل باطلٌ .فتحصّل من جمیع ما تقدّم عدم اخت

الدلیل على الاحتمال الثاني ( الاختصاص بالشبهات الحكمیّة )
ذكر المحقّق العراقيّ ما حاصله : إنَّ الظاهر من الموصول في فقرة ( ما لا یعلمون ) هو ما كان بنفسه

یره من العناوین الاُخر ، كالاضطرار والإكراه ونحوهما ، كما في غ–وهو عدم العلم –معروض الوصف 
، حیـث كـان الموصــول فیهـا معروضـاً للأوصــاف المـذكورة ، فتخصـیص الموصــول بالشـبهات الموضــوعیّة 
ــذٍ  ینــافي هــذا الظهــور ؛ إذ لا یكــون الفعــل معروضــاً للجهــل ، وإنّمــا المعــروض للجهــل هــو عنوانــه ، وحینئ

ن :یدور الأمر بین أحد احتمالی
. بین حفظ السیاق من هذه الجهة بحمل الموصول في فقرة ( ما لا یعلمون ) على الحكم المشتبه
. وبین حفظه من جهة أخرى بحمله على إرادة الفعل

وتكــون النتیجــة الحمــل فــي ( مــا لا یعلمــون ) علــى إرادة ولا ریــب فــي أنَّ العــرف یــرجّح الاحتمــال الأوّل ،
. )٦٤(الحكم ( خصوص الشبهة الحكمیّة )

وبعبارة أخرى : إنَّ المرفوع هو الشبهة الحكمیّة لا الموضوعیّة ، أي أنَّ الحكـم غیـر المعلـوم یكـون مرفوعـاً 
من خلال الاستناد إلى ظاهر ( ما لا یعلمون ) ، وهنا فرضان :

ن ما بإزاء الاسم الموصول ( ما ) الحكم الشرعيّ ، فـالمفروض أنَّ الحكـم الشـرعيّ بنفسـه غیـر فإن كا
حلالٌ أم حرامٌ .–مثلاً –معلوم ؛ لأنَّ المكلّف لا یعلم أنَّ التدخین 

 ّوإن كان مـا بـإزاء الاسـم الموصـول الموضـوع الخـارجيّ ، فـالمفروض أنَّ مـا بـإزاء الموضـوع الخـارجي
نَّ المكلّف یعلم بأنَّ هذا السائل موجودٌ أمامـه ، ولكـن لا یعلـم هـل أنَّ هـذا السـائل خمـرٌ أو لـیس معلومٌ ؛ لأ

؟)٦٥(بخمر
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أنَّ السائل بنفسه معلومٌ ولیس مشكوكاً ، وإنّما المشكوك هو كون هذا السائل خمراً أم لا .فالنتیجة :
، وعلیه فلا یكون عدم العلم مستنداً إلى اسم الموصول حقیقة فیما إذا كـان المـراد منـه الشـبهة الموضـوعیّة

نه الشبهة الحكمیّة .ویكون عدم العلم مستنداً إلى الاسم الموصول حقیقة فیما إذا كان المراد م
ظاهر الحدیث یقتضي أن یكون مـا بـإزاء اسـم الموصـول هـو التكلیـف ، أي أنَّ غیـر المعلـوم ( مـا لا فإذن 

یعلمون ) هو الحكم ، ولیس الموضوع ، فیختصّ الحدیث بالشبهة الحكمیّة دون الموضوعیّة .
یبدو أنَّ ما ذكر قابل للمناقشة من وجوه :: تعقیب ومناقشة

إنَّ عنوان ( ما لا یعلم ) تطبیقه في الشـبهات الموضـوعیّة لا یكـون علـى ذات مبهمـة ( وهـو السـائل ،لاً أوّ 
حســب الفــرض ) حتّــى یقــال : بــأنَّ الــذات المبهمــة معلومــةٌ ، بــل یطبــق علــى العنــوان الــذي أُخــذ موضــوعاً 

للتحریم ، وهو عنوان الخمر ، ومن الواضح أنَّ الخمر ممّا لا یعلم . 
علیه فیكفي الجهل بالعنوان ( الخمر ) لصحّة تطبیق الموصول على العنـوان الخـارجيّ ، كمـا فـي السـائل و 

، فیطبــق علیــه أنّـه ( ممّــا لا یعلمونــه ) ؛ فــإنَّ هــذا الســائل إذا لاحظنــاه مــن  المـردّد بــین كونــه خمــراً أو خــلا
حیث :

 فهو معلومٌ .، هو سائل موجود أمامنا
 مشكوكٌ ؛ إذ لا علم عندنا أنّه خمرٌ أو لا .فهو ، هو خمر

فیكون المراد من اسم الموصول في قوله ( ما لا یعلمون ) هو عنوان الخمر ( أي العنـوان الـذي نشـكّ فیـه 
) ، ولیس هذا السائل المعلوم أمامنا .

علوم ، والمعلوم هو فالنتیجة : یكون عدم العلم مستنداً إلى عنوان الخمر حقیقة ؛ لأنَّ عنوان الخمر غیر م
وجود السائل . 

لـــو سُـــلّم بـــأنَّ مـــا بـــإزاء اســـم الموصـــول ینبغـــي أن یكـــون التكلیـــف ، لكـــي یكـــون الرفـــع مســـتنداً إلـــى ،وثانیـــاً 
التكلیـــــف حقیقـــــة ، ولكـــــن هـــــذا لا یوجـــــب الاختصـــــاص بالشـــــبهة الحكمیّـــــة ، وإنّمـــــا یعـــــمّ الشـــــبهة الحكمیّـــــة 

والموضوعیّة معاً .
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كــذلك الحكــم غیـر المعلــوم فــي الشــبهة )٦٦(أنَّ الحكـم غیــر معلــوم فــي الشـبهة الحكمیّــةبتقریـب : أنّــه كمــا
.)٦٧(الموضوعیّة

إنّنــا فـي الشـبهة الحكمیّــة نشـكّ فـي التكلیــف ( الجعـل ) ، كمـا إذا شــككنا أنَّ الـدعاء واجــبٌ وبعبـارة أخـرى :
عند رؤیة الهلال أو لا ؟ بینما في الشبهة الموضـوعیّة نشـكّ فـي التكلیـف أیضـاً ، ولكـن نشـكّ فـي التكلیـف 

بـارة أخـرى عـن الشـكِّ فـي بمعنى المجعول ؛ إذ نشكّ أنَّ السائل الموجود أمامنا هل هو خمـرٌ أولا ؟ وهـو ع
أنّه حرامٌ بالفعل ( فعلاً ) أو لا ، فالشكِّ یكون في الحرمة المجعولة .

وعلیـــه فلـــو كـــان مـــا بـــإزاء اســـم الموصـــول هـــو التكلیـــف فعنـــوان التكلیـــف ینطبـــق علـــى الشـــبهة الموضـــوعیّة 
ي الحكمیّة ( الجعل ). والحكمیّة معاً ، وإن كان معنى التكلیف في الشبهة الموضوعیّة ( المجعول )، وف

وثالثاً : أنّه في جملةٍ من الشبهات الموضوعیّة تكون الذات المبهمة غیـر معلومـة ، كمـا لـو قـال ( إذا نـزل 
المطر وجب التصدّق ) ، وشُكَّ في أنّه هل نزل مطر أو لا ؟ فالمطر هنا ممّا لا یعلم ، فهـي ذات مبهمـة 

الشكّ شكّاً في ذات الشيء .مردّدة العنوان غیر معلومة ، بل قد یكون
فتحصّـــل مـــن جمیـــع مـــا تقـــدّم بطـــلان الاحتمـــال الأوّل ( الاختصـــاص بالشـــبهات الموضـــوعیّة ) ، والثـــاني 
( الاختصاص بالشبهات الحكمیّة ) ، وقد أصّلنا آنفاً أنّه مع بطلان الاختصاص بإحـدى الشـبهتین فیتعـیّن 

املٌ لكلتا الشبهتین .الاحتمال الثالث ، وأنَّ الحدیث ش
إلى هنا وصلنا إلى هذا النتیجة بأنَّ حدیث الرفع ممّا یستدلّ به على البراءة الشرعیّة .

:النتائج
برز في البحث نتائج أهمّها :

قــد حظیــت دراســته بعنایــة الأعــلام ، و إنَّ حــدیث الرفــع مــن أهــمّ مــا یســتدّل بــه علــى البــراءة الشــرعیة ، .١
الشیخ الأنصاري .وخصوصاً منذ زمان 

الاختلاف في توصیف الحـدیث بالصـحیح تـارة والمعتبـر أخـرى ناشـئ مـن الاخـتلاف فـي توثیـق أحمـد .٢
بن محمّد بن یحیى ، والذي تناوله الرجالیون في مصنّفاتهم لبیان طرق توثیقه . 
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الأصـولیة ؛ وغیـره العمـق الأصـولي الـذي بلغتـه مدرسـة النجـف الأشـرفالرفـعلحـدیثالدارس یلاحظ .٣
من خلال ما تمّ التعرض له من آراء وأدلّة ، یتفّق المشهور منها على إمكانیـة الاسـتفادة مـن الحـدیث سـنداً 

ودلالة على المطلوب . 
كما هو دیدن البـاحثین لم یخلُ البحث من التعرّض لبعض النكات الأدبیة واللغویة والرجالیة وغیرها ، .٤

في علم الأصول ؛ كونها من العلوم الساندة للبحث الأصولي .

:الهوامش
) إنَّ هذا الحدیث منقولٌ بطرق متعدّدة ، إلاَّ أنَّ ما فیه فقرة الاستدلال ( ما لا یعلمون ) له أربعة طرق :١(

: ص) : (( قال رسول االله عقال : قال الإمام الصادق (، –كتاب الوضوء –في الفقیه الأوّل : مرسلة الشیخ الصدوق
.٢٣٥/ ١رفع عن أمّتي تسعة ... )) . مَنْ لا یحضره الفقیه ، 

) : (( وضع عن أمّتي تسع خصال ... )) . عالثاني : مرفوعة محمّد بن أحمد النهديّ عن أبي عبد االله (
.٤٦٣/ ٢الكافي ، 

ال والتوحید عن أحمد بن محمّد بن یحیى ( وقد وقع خطأ في بعض نسخ التوحید محمّد الثالث : ما نقله الصدوق في الخص
) : (( عبن أحمد بن یحیى ) عن سعد بن عبد االله عن یعقوب بن یزید عن حمّاد بن عیسى عن حریز عن أبي عبد االله (

رفع عن أمتّي تسعة ... )) . وهذا الحدیث هو المثبت أعلاه في المتن .
هـ) في الوسائل بسنده إلى الشیخ الطوسيّ ، ومنه إلى كتاب نوادر أحمد ١١٠٤ا نقله الشیخ الحرّ العامليّ (ت الرابع : م

) قال : سمعته یقول : (( وضع عن أمّتي تسعة عبن محمّد بن عیسى الأشعريّ عن إسماعیل الجعفيّ عن أبي عبد االله (
.٣٧٠/ ١٥خصال ... )) . وسائل الشیعة ، 

یثان الأوّلان فلا اعتبار بهما ؛ للإرسال في الأوّل ، والرفع في الثاني . أمّا الحد
وبینهما فرقٌ من جهات عدیدة . فیبقى الطریق الثالث والرابع .

وأمّا الطریق الأخیر ( الرابع ) ففیه إشكالٌ من جهة أنَّ أحمد بن محمّد بن عیسى قد نقل الروایة في نوادره عن إسماعیل 
) ، وروایاته إمّا عن عرة ، وهذا ممّا یطمئن بخلافه ؛ فإنَّ إسماعیل الجعفيّ من أصحاب الإمام الصادق (الجعفيّ مباش

) ، وعندئذٍ لا یمكن أن ینقل عنه أحمد بن محمّد بن عیسى الذي یفصله عن زمان الإمام الصادق عالباقر أو الصادق (
) دائماً بواسطتین عن محمّد بن عیسى من أصحاب الإمام الصادق () أكثر من مائة عام ، وما نجده أنَّ ما ینقله أحمد بع(

، فكیف ینقل هنا بلا واسطة ؟!! 
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ومن ملاحظة طبقة روایات إسماعیل الجعفيّ في الكتب الأربعة تدلّ على وقوع سقط في البین ، بل كتاب النوادر أكثر 
ا یؤیّد هذا المعنى أنّنا لا نجد لأحمد بن محمّد بن روایاته تكون كذلك ، أي مرسلات عن الراوي المباشر للإمام . وممّ 

عیسى روایات أخرى ینقلها مباشرة عن كتاب إسماعیل الجعفيّ في أبواب الفقه كلّها ، فكیف ینقل عنه وعن غیره من الرواة 
؟!!ال وحذف الأسانید المباشرین هنا ، مع أنّه الفقه ینقل عنهم بطرقه المعروفة ، فلیس ما في النوادر إلاَّ من باب الإرس

الروایة الأخرى لأحمد بن محمّد بن عیسى والتي فیها (( سمعته یقول : (معاصر)الشیخ ناصر مكارم الشیرازيفائدة : نقل 
.٢٣٧/ ٢٣وضع عن هذه الأمّة ستّ خصال ...)) . وسائل الشیعة ، 

.٢٨/ ٣أحمد : أنوار الأصول ( تقریر بحث ناصر مكارم الشیرازيّ ) ، وقد وصفها بـ ( المعتبرة ) . ظ القدسيّ ،
وذكرنا التأمّل في وصفها كذلك .
محمّد بن أحمد بن یحیى العطّار ، وهو غلط ، والصحیح الموجود في نسخة الخصال :و فیبقى أن نناقش الطریق الثالث .

: هو أحمد بن محمّد بن یحیى العطار ؛ لأنّه من مشایخ الصدوق ، وأمّا محمّد بن أحمد بن یحیى العطّار فلا وجود له 
ا في الخصال أصلاً . هذا من ناحیة . ومن ناحیة أخرى: أنّه وقع اختلافٌ یسیرٌ في هذه الحدیث، بین ما في الوسائل وم

( السهو ) ، وما مشتمل على جملة ( ما اضطرّوا إلیه ) دون كلمة –أعني : الخصال والتوحید –والتوحید، فإنَّ ما فیهما 
في الوسائل عكس ذلك ، یعني : أنّه مشتملٌ على كلمة ( السهو ) دون جملة ( ما اضطروا إلیه ) . ولعلّ منشأ هذا 

جهة أخرى .الاختلاف اختلاف النسخ ، أو 
أو ) كالتفكّر بأنّه تعالى كیف خلق الأشیاء بلا مادّة ولا مثال ، أو لأيّ شيء خلق ما یضرّ ولا ینفع بحسب الظاهر ،٢(

لأيّ شيء خلق بعض الأشیاء طاهراً وبعضها نجساً ، أو لأيّ شيء خلق الإنسان من تفاوت وأمثال ذلك ؟ .
.٥٠): تحف العقول، ص ٤. الحرّانيّ، ابن شعبة (ق ٤١٧یه: الخصال، ص ) الصدوق ، محمّد بن عليّ بن بابو ٣(
.٣٥٣) ظ الأصفهانيّ ، الشیخ محمّد حسین بن عبد الرحیم : الفصول الغرویّة ، ص ٤(
.٢٧/ ٢) ظ فرائد الأصول ، ٥(
. ظ الخوئيّ ، السیّد ٣٣٦/ ٣فوائد الأصول ( تقریر بحث المحقّق النائینيّ ) ، ) ظ الكاظميّ ، الشیخ محمّد عليّ :٦(

.٢٩٦/ ٣أبو القاسم : أجود التقریرات ( تقریر بحث المحقّق النائینيّ ) ، 
.٢٠٨/ ٣) ظ البروجرديّ ، الشیخ محمّد تقي : نهایة الأفكار ( تقریرات بحث المحقّق العراقيّ ) ، ٧(
. ٢٩٨/ ٤٧لبهسوديّ ، السیّد محمّد سرور الواعظ : مصباح الأصول ( تقریرات بحث السیّد الخوئيّ ) ، ) ظ ا٨(

ذكر في كتاب المحاضرات ما حاصله : إنَّ هذه الروایة وردت في الوسائل ، وهي ضعیفة بأحمد بن وتجدر الإشارة إلى أنّه
الموجود في نسخة الخصال : محمّد بن أحمد بن یحیى العطّار ، وهو محمّد بن یحیى العطّار ؛ لعدم ثبوت وثاقته . ثمَّ إنَّ 
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غلطٌ ، والصحیح : هو أحمد بن محمّد بن یحیى العطّار ؛ لأنّه من مشایخ الصدوق ، وأمّا محمّد بن أحمد بن یحیى 
العطّار فلا وجود له أصلاً ... وكیف كان فلا یهمنا ذلك بعد كون الروایة ضعیفة . 

.٣٣٥/ ٤، الشیخ محمّد إسحاق : محاضرات في أصول الفقه ( تقریر بحث السید الخوئي ) ، ظ الفیّاض 
سائل : أوثق الو التبریزي ، میرزا موسى.٥٦١) للتفصیل ینظر : الطباطبائي، السیّد محمّد : مفاتیح الأصول، ص ٩(

تقریر بحث الشیخ نباط أحكام الشریعة (: أصول الشیعة لاست، محمّد حسین. الیوسفيّ ٤٤٩في شرح الرسائل ، ص 
.٣٧٣/ ٤، )محمّد الفاضل اللنكرانيّ 

.٢٧/ ٢) فرائد الأصول ، ١٠(
.٤٦٣/ ٢) الكلینيّ ، الشیخ محمّد بن یعقوب : الكافي ، ١١(
. ٣٥٣) الصدوق ، الشیخ محمّد بن عليّ بن بابویه : التوحید ، ص ١٢(
.٤١٠ظ الأبواب ( رجال الطوسيّ ) ، ص )١٣(
) بناءً على مَنْ یقول بحجّیّة رواة كامل الزیارات ، بالجملة أو في الجملة .١٤(
هـ) قد ذكر ما حاصله : إنَّ أحمد بن محمّد بن یحیى ١٢٢٩) وتجدر الإشارة إلى أنَّ السیّد محمّد الطباطبائي (ت ١٥(

) في كتب الرجال ، والظاهر أنَّ ذلك غیرُ قادح في لم یصدر في حقّه توثیقر موثّق (الذي یروي الصّدوق عنه وهو غی
الذي هي –، والنقل من الكتب ، ولیس بصاحب كتابصحّة الروایة ؛ لأنَّ أحمد بن محمّد المذكور من مشایخ الإجازة

یحضره الفقیه ؛ فإنّها منقولةٌ من الكتب المعتمدة ، خصوصاً أخبار كتاب مَنْ لارعایة لاتّصال الإسناد–الواسطة في نقلها 
كما صرّح به مؤلَّفه ، والكتب كانت معروفةً في زمانهم .

.٥٦١فالنتیجة : أنّه لا یضرّه ضعف مشایخ الإجازة . ظ مفاتیح الأصول ، ص 
نّه قد ترضّى إف؛قبول روایاته واُدّعى أنَّ لكثرة ترضّي الصدوق وترحّمه على أحمد بن محمّد بن یحیى العطّار أثراً في

وإنّ ترضّیه عنه في كتاب الخصال فقط یتجاوز عن خمسین مورد ، فكیف بإضافة ،وترحّم علیه كثیراً في جمیع كتبه 
مه على شیخ من مشایخه أمارةٌ على وثاقة الرجل ،  العلل والعیون والفقیه ؟ وقد بحثنا وأثبتنا أنّ كثرة ترضّي الصدوق وترحُّ

ق حدّ الوثاقة ، بل تثبت جلالة قدر الرجل . بل فو 
. ١٤٥، ص الوجیزة)١٦(
.٣٧٠) ظ الرعایة في علم الدرایة ، ص ١٧(
.١١٣–١٢٢/ ٨، الشیخ عبد االله : تنقیح المقال في معرفة أحوال الرجال ، ) ظ المامقانيّ ١٨(
.١٤٠/ ١) ظ العامليّ ، الشیخ حسن ابن الشهید الثاني : معالم الدین وملاذ المجتهدین ، ١٩(
.٤٤٣–٤٣٥) ظ خلاصة الأقوال ( الفائدة الثامنة ) ، ص ٢٠(
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.٨٦) ظ رجال النجاشيّ ، ص ٢١(
.١٢٢/ ٣) ظ معجم رجال الحدیث ، ٢٢(
.١١٨–١١٧/ ٨) ظ تنقیح المقال في علم الرجال ، ٢٣(
) وتجدر الإشارة إلى أنَّ السیّد محمّد باقر الصدر قال باعتبار حدیث الرفع في دورة بحثه الأصولیّة الأولى ؛ وذلك ٢٤(

وفق نظریّة التعویض . 
یحیى قد نقل هذا الحدیث عن سعد بن عبد اللَّه ، وللشیخ الطوسيّ طریقٌ صحیحٌ إلى بتقریب : إنّ أحمد بن محمّد بن 

جمیع كتب سعد بن عبد اللَّه وروایاته ، والمقصود من ذلك جمیع ما وصله من كتبه وروایاته، وهذا الحدیث قد وصله ؛ إذ 
، فهذا وجهٌ لتصحیح هذا الحدیث ، وهو الشیخ یروي كتاب الخصال والتوحید عن الصدوق ، وهذا الحدیث موجودٌ فیهما

بل یمكن تتمیم المطلب حتّى لو فُرض أنّ كتاب التوحید والخصال لم یصلا إلى الشیخ الطوسيّ ؛ وذلك خالٍ عن التعقید.
لأنّ الصدوق قد وقع في هذا الطریق الصحیح للشیخ إلى سعد بن عبد اللَّه حیث یقول : أخبرني بجمیع كتبه وروایاته عدّة 
من أصحابنا عن محمّد بن علي بن الحسین ( یعني الصدوق ) عن أبیه ، ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللَّه عن 

قال محمّد بن علي بن الحسین ، إلاّ كتاب المنتخبات ، فإنّي لم أروها عن محمّد بن الحسن إلاَّ رجاله ، ثمّ یقول الشیخ 
( أخبرنا بجمیع كتبه أجزاء قرأتها علیه . . . بناءً على أن یستظهر بهذا الاستثناء في هذا السیاق أنّ الصدوق قد قال : 

جمیع كتبه وروایاته جمیع ما وصلني من كتبه وروایاته ، ولا شكّ وروایاته فلان عن فلان إلاَّ كتاب المنتخبات ) ، ومعنى
لذكره في توحیده وخصاله ، فهو مشمولٌ لهذا الكلام . وقد تحصّل من تمام ما ؛ في أنّ هذا الحدیث قد وصل الصدوق 
ذكرناه تمامیّة حدیث رفع التسعة سنداً .

. ٢٠٦–٢٠٤/ ٢ق٣ل (تقریر بحث محمّد باقر الصدر) ، للتفصیل ینظر : الحائريّ ، السیّد كاظم : مباحث الأصو 
إلاَّ أنّه تراجع عن ذلك في دورته الأخیرة بقوله : ( ... محاولة تصحیح روایة الخصال ، وأهمّ ما یمكن أن یذكر بهذا 

سند المتقدّم ، قد نقل الحدیث عن الخصال بال]الطوسيّ [نظریة التعویض على سند الخصال؛ فإنَّ الشیخ الصدد تطبیق
ثمَّ إنّه له طریقٌ صحیحٌ إلى جمیع كتب وروایات سعد بن عبد االله ذكره في الفهرست . وسعد واقعٌ في هذا السند بعد أحمد 

بن محمّد بن یحیى ، فیمكن تعویض هذه القطعة من السند بطریق الشیخ المذكور .
ندنا ؛ إذ لیس معنى أخبرنا بكل روایاته وكتبه كلّ ما ینسب وفیه : إنَّ نظریة التعویض بهذا العرض العریض غیر مقبول ع

إلیه أو یقع الشخص في سنده من الروایات ، ولا أقلّ من الإجمال ، والمتیقّن أنّه یقصد كلّ ما هو یراه روایة له ، بأن 
على كلام متروك إلى محلّه ، یسنده وینسبه في كتبه إلیه ، كما لو بدأ السند به ؛ فإنّه حینئذٍ یمكن تطبیق نظریة التعویض 

وهذا الحدیث لیس كذلك كما هو واضح ... وعلى كلِّ حال فلم یثبت سند صحیح للحدیث ) . ولكن ذُكر في الهامش ما 
یشیر إلى تصحیح الحدیث ، ممّا یتطابق الهامش مع ما موجود في الدورة الأولى بقلم السیّد كاظم الحائريّ .
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.٦٢–٦٠/ ٥السیّد محمود : بحوث في علم الأصول (تقریر بحث محمّد باقر الصدر) ، للتفصیل ینظر : الهاشميّ ، 
فیمكن الاستدلال بالحدیث على البراءة بناءً على هذا الاحتمال ؛ تمسّكاً بإطلاق لفظ الرفع لموارد الشكِّ في )٢٥(

التكلیف الذي یعلم بعدم اختصاصه بالعالم؛ لأنّه من الشكِّ في التخصیص بالنسبة إلیه ، وبذلك یُستظهر من الموصول في 
ه المكلّف ، وهو یكفي في الترخیص له ، ویدور حاله بین أحد أمرین :( ما لا یعلمون ) ثبوت أمر لا یعلم بقوله 

مرفوعٌ عنه .–على تقدیر وجوده –الثاني : أو أنَّ التكلیف الأوّل : إمّا بعدم وجود التكلیف واقعاً .
وهو الحكم –منشأها بل لو فرض أنَّ الرفع متعلّقٌ بالعقوبة والتبعة ، ولكن احتملنا مع ذلك أن یكون رفعها باعتبار رفع

صحّ التمسّك بالإطلاق لإثبات أنَّ الرفع ظاهريٌّ .–الواقعيّ 
) قد یقال : إنّه یمكن دعوى الظهور في الرفع الواقعيّ ؛ لأنَّ إرادة الرفع الظاهريّ تستلزم التقدیر بأن تكون فقرة ( ٢٦(

، "تیاط بالنسبة إلى الحكم المجهول ( غیر المعلوم )رفع عن أمّتي ما لا یعلمون ) هكذا : " رفع عن أمّتي وجوب الاح
وبالتالي فإنَّ إرادة الرفع الظاهريّ تستدعي تقدیر كلمة " وجوب الاحتیاط " ، ومن المعلوم أنَّ الأصل عدم التقدیر .

) یمكن العبیر عن القرینة الخارجیّة بـ ( قاعدة الاشتراك ) .٢٧(
بالعالم فقط كمسألة الإخفات في الصلاة في موضع الجهر وبالعكس ، الإتمام ون مختصّةً ) إلاَّ ما خرج بدلیل ، وتك٢٨(

والقصر في الصلاة . وتجدر الإشارة إلى أنَّ بعض الأعلام كالسیّد محمّد الحسیني الروحانيّ وآخرین ذكروا أنَّ ما اُدّعي 
العالم والجاهل ، فلیس لهذه الدعوى عینٌ ولا أثرٌ ، وما من وجود الأخبار المتواترة الدالّة على أنَّ الأحكام مشتركةٌ بین

یستظهر منه ذلك یختصّ بموارد الشبهات الموضوعیّة دون الحكمیّة . 
. ٣٨٦/ ٤للتفصیل ینظر : الحكیم ، السیّد عبد الصاحب : منتقى الأصول ( تقریر بحث السیّد محمّد الروحانيّ ) ، 

ئيّ توجد مقدّمة مفادها : أنّه لا إشكال بحسن الاحتیاط ، وأنّه حسنٌ على كلّ حال . ) قبل بیان القیاس الاستثنا٢٩(
والمعروف بین الأصولیین أنَّ الاحتیاط حسنٌ حتّى مع وجود دلیل نافي للتكلیف ، فضلاً عمّا لو یكن موجوداً وجرت البراءة 

، فالاحتیاط حسن عقلاً وشرعاً . 
.١٦/ ٣) كفایة الأصول ، ٣٠(
.٤٨–٤٧/ ٤) ظ الكرباسيّ ، الشیخ محمّد إبراهیم : منهاج الأصول ( تقریر بحث المحقّق العراقيّ ) ، ٣١(
.٢١٢/ ٣) ظ البروجرديّ ، الشیخ محمّد تقي : نهایة الأفكار ( تقریرات بحث المحقّق العراقيّ ) ، ٣٢(
. الكرباسيّ ، الشیخ محمّد إبراهیم : منهاج ٥٦–٥٥/ ٢ظ العراقيّ ، الشیخ ضیاء الدین : مقالات الأصول ، )٣٣(

.٤٣/ ٤الأصول ( تقریر بحث المحقّق العراقيّ ) ، 
.٢١٦/ ٣) ظ البروجرديّ ، الشیخ محمّد تقي : نهایة الأفكار ( تقریر بحث المحقّق العراقيّ ) ، ٣٤(
.٤٠٧/ ٤ظ نهایة الدرایة في شرح الكفایة ، ) ٣٥(
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.٣٨٤/ ٣) ظ الصافي ، الشیخ حسن : الهدایة في الأصول ( تقریر بحث السیّد الخوئي ) ، ٣٦(
.٢٩/ ٥) ظ الهاشميّ ، السیّد محمود : بحوث في علم الأصول ( تقریر بحث السیّد محمّد باقر الصدر ) ، ٣٧(
.٤٠٠/ ٤د عبد الصاحب : منتقى الأصول ( تقریر بحث السیّد محمّد الروحانيّ ) ، ) ظ الحكیم ، السیّ ٣٨(
.١٢٢–١٢١/ ٩) ظ المباحث الأصولیة ، ٣٩(
.٢٦٥/ ٢) ظ الغروي ، الشیخ علي الإیرواني : نهایة النهایة ، ٤٠(
. ١١٤ظ حاشیة على الرسائل ( درر الفوائد ) ، ص )٤١(
. ٢١٦/ ٣) للتفصیل ینظر : البروجرديّ ، الشیخ محمّد تقي : نهایة الأفكار ( تقریر بحث المحقّق العراقيّ ) ، ٤٢(

.٤٠٠/ ٤الحكیم ، السیّد عبد الصاحب : منتقى الأصول ( تقریر بحث السیّد محمّد الروحانيّ ) ، 
ظ المروّج ، السیّد .٤٥٨/ ٢ظ السبّحاني ، الشیخ جعفر : تهذیب الأصول ( تقریر بحث السیّد الخمیني ) ، )٤٣(

.١٣٨/ ٦محمّد جعفر : منتهى الدرایة في توضیح الكفایة ، 
.٢٠١/ ٢) ظ الشهرستاني ، السیّد محمّد حسین : غایة المسؤول في علم الأصول ، ٤٤(
.٧٢/ ٤شیخ محمّد تقي : مباحث الأصول ، ) ظ بهحت ، ال٤٥(
. ٢٢–٢١/ ٣) ظ كفایة الأصول ، ٤٦(
٢٠٦/ ٧خ الوحید الخراساني ) ، ) ظ المیلاني ، السیّد علي : تحقیق الأصول ( تقریر بحث الشی٤٧(
.١٨١/ ٢) ظ نهایة الدرایة في شرح الكفایة ، ٤٨(
.٢١٦/ ٣، الشیخ محمّد تقي : نهایة الأفكار ( تقریر بحث المحقّق العراقيّ ) ، ) ظ البروجرديّ ٤٩(
.٤٠٠/ ٤) ظ الحكیم ، السیّد عبد الصاحب : منتقى الأصول ( تقریر بحث السیّد محمّد الروحانيّ ) ، ٥٠(
. ١١٤) ظ حاشیة على الرسائل ( درر الفوائد ) ، ص ٥١(
. ٢٣٥/ ٣هاشميّ ، السیّد عليّ : دراسات في علم الأصول ( تقریر بحث السیّد الخوئيّ ) ، ) للتفصیل ینظر : ال٥٢(

.٣٠٣/ ٤٧البهسوديّ ، السیّد محمّد سرور الواعظ : مصباح الأصول ( تقریر بحث السیّد الخوئيّ ) ، 
.٤٤/ ٥د باقر الصدر ) ، ) ظ الهاشميّ ، السیّد محمود : بحوث في علم الأصول ( تقریر بحث السیّد محمّ ٥٣(
.١٣٥–١٣٤/ ٩) ظ المباحث الأصولیّة ، ٥٤(
.٦١/ ٤) ظ القزویني ، السیّد علي الموسوي : تعلیقة على معالم الأصول ، ٥٥(
؛ فإنَّ ، وإلاَّ فالاحتمال الثالث هو المتعیّن) فإذا وجدت قرینة تدلّ على الاحتمال الأول أو الثاني فنحن والقرینة٥٦(

) معه ، فالذي یدّعي الاختصاص هو الذي یطالب بالدلیل علیه ، وإذا تبیّن بطلان الاحتمالین الأوّل الإطلاقالأصل (
والثاني ؛ لعدم وجود قرینة على الاختصاص ، فالمتعیّن هو الاحتمال الثالث .
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دیث الشریف على البراءة إنّما یتمّ على تقدیر أن یكون ) وتجدر الإشارة إلى أنَّ السیّد الخوئي ذكر أنَّ الاستدلال بالح٥٧(
المراد من الموصول في فقرة ( ما لا یعلمون ) خصوص الحكم ( الاحتمال الثاني ) ، أو ما یعمّه ( الاحتمال الثالث ) ؛ 

اضحٌ ؛ إذ المراد من فإنَّ الموصول على كلا التقدیرین یشمل الشبهة الحكمیّة والموضوعیّة . أمّا على الاحتمال الثالث فو 
وأمّا على الاحتمال الثاني ؛ فلأنَّ مفاد الحدیث حینئذٍ أنّ الموصول حینئذٍ أعمّ من الحكم المجهول والموضوع المجهول .

الحكم المجهول مرفوعٌ ، وإطلاقه یشمل ما لو كان منشأ الجهل بالحكم :
، كما في الشبهات الحكمیّة .عدم وصوله إلى المكلّف
. أو الأمور الخارجیّة ، كما في الشبهات الموضوعیّة

وأمّا لو كان المراد من الموصول خصوص الفعل الصادر من المكلّف في الخارج ( الاحتمال الأوّل) ، بمعنى أنَّ الفعل 
شرب خمر أو شرب ماء ؟ فلا یتمّ الاستدلال به غیر معلوم العنوان للمكلّف ، بأن لا یعلم أنَّ شرب هذا المائع مثلاً هل هو

للمقام ؛ لاختصاص الحدیث حینئذٍ بالشبهة الموضوعیة ؛ فإنّ ظاهر الوصف المأخوذ في الموضوع كونه من قبیل الوصف 
بحال نفس الموصوف لا بحال متعلّقه ، فلو كان الموصول عبارة عن الفعل الخارجيّ كان الحدیث مختصّاً بما إذا كان 

لفعل بنفسه مجهولاً ، لا أنّه مجهولٌ بحكمه ، فلا یشمل الشبهات الحكمیة التي لا یكون عنوان الفعل فیها مجهولاً ، بل ا
المجهول فیها هو خصوص الحكم .

. ٣٠١–٣٠٠/ ٤٧السیّد محمّد سرور الواعظ : مصباح الأصول ( تقریر بحث السیّد الخوئيّ ) ، ظ البهسوديّ ،
(جملة ما لا یعلمون إذا كان الحكم: إنَّ المراد من الموصول في وقد علّق الشیخ الفیّاض على هذا الكلام بما حاصله

) هو أنَّ یعلمونشكال ؛ لأنَّ الظاهر من قولـه  ( رفع ما لا ، فشموله للشبهة الموضوعیة لا یخلو عن إ)الاحتمال الثاني
لا بلحاظ الأعمّ من نفسه ( الحكم ) ومتعلّقه ( الموضوع ) ، وعلى هذا الأساس ، الجهل صفة للموصول بلحاظ نفسه 

لا أنّه ، جهولٌ بنفسه فالموصول المجهول لا ینطبق إلاّ على الحكم حصراً في الشبهة الحكمیة ؛ باعتبار أنَّ الحكم فیها م
مجهولٌ بلحاظ متعلّقه ، بینما الحكم لا یكون مجهولاً بنفسه في الشبهة الموضوعیّة ، وإنّما یكون الحكم مجهولاً بلحاظ 

لا أنّه مجهولٌ بلحاظ متعلّقه ، ، مع أنَّ ظاهر الحدیث هو أنَّ الموصول مجهولٌ بنفسه ، لا في نفسه ، متعلّقه ( الموضوع) 
فمعناه أنّه لیس بمجهول ، وهو خلاف ظاهر الحدیث .وإلاَّ 

فالنتیجة : أنَّ الحكم إذا لم یكن مجهولاً بنفسه ، فلا یكون مشمولاً للحدیث ، وكذلك لا ینطبق الموصول المجهول ( ما ) 
وضوع ) . على الحكم في الشبهة الموضوعیة ، باعتبار أنّه لیس بمجهول ، وإنّما المجهول متعلّقه فقط ( وهو الم

وعلیه فالمراد من الموصول في ما لا یعلمون لو كان الحكم فقط فلا یشمل الشبهة الموضوعیة بحال من الأحوال . 
.١٣٣/ ٩ظ المباحث الأصولیّة ، 



الشرعيالبراءةعلىالرفعبحديثالاستدلال

٢٠١٩٤٩٦السنة ٥٤العدد 

للجمعة اغتسل : (. فمثلاً لو قال المولى) وهو من الأمور المهمّة التي لا یمكن تجاوزها في عملیة الاستدلال٥٨(
، فبوحدة السیاق یمكننا إثبات استحباب غسل العید أیضاً، ولا  والعید ) وعلمنا من دلیل خارجيّ أنّ غسل الجمعة مستحبٌّ
یمكن القول بوجوبه ؛ لأنّ وحدة السیاق تفرض أنّ الاغتسال جاء بمعنى الاغتسال المستحبّ ، ودلالته على الاغتسال 

ر من معنى باستعمال واحد ، وهو محالٌ ، أو لا أقلّ أنّه خلاف الظهور العرفيّ .الواجب تعني استعمال اللفظ في أكث
و ( وتجدر الإشارة إلى أنَّ المحقّق العراقيّ منع وحدة السیاق بما مفاده : إنَّ هناك فقرات وردت في الحدیث ( الطیرة ) ، 

ست أفعال ، ومعه كیف یمكن دعوى ظهور السیاق في الحسد ) ، و ( الوسوسة ) لا یكون المراد منها الفعل ؛ إذ أنّها لی
.٢١٦/ ٣ظ البروجرديّ ، الشیخ محمّد تقي : نهایة الأفكار ( تقریر بحث العراقيّ ) ، إرادة الموضوع المشتبه .

أنّها أفعالٌ ؛ فإنَّ المذكورات ( الطیرة ، والحسد ، والوسوسة ) من الأفعال أیضاً ، غایة الأمرقابل للمناقشةولكن ما ذكره 
جوانحیّة ) ، وما یقتضیه وحدة السیاق إنّما هو تعلّق ( الرفع ) بالعمل ( الفعل ) سواء كان من أعمال –نفسانیّة ( قلبیة 

النفس أو من أعمال الجوارح .
.٨٣/ ٦) ظ الخمیني ، السیّد مصطفى : تحریرات في الأصول ، ٥٩(
.١٦٣/ ٤ق : زبدة الأصول ، ) ظ الروحاني ، السیّد محمّد صاد٦٠(
.٣٩/ ٢) ظ البجنوردي ، السیّد حسن : منتهى الأصول ، ٦١(
.٤٠٦/ ٢) ظ الحكیم ، السیّد محسن : حقائق الأصول ، ٦٢(
.٢١٨/ ٣) ظ الهاشمي ، السیّد علي : دراسات في علم الأصول ( تقریر بحث السیّد الخوئي ) ، ٦٣(
.٢١٦/ ٣، الشیخ محمّد تقي : نهایة الأفكار ( تقریر بحث المحقّق العراقيّ ) ، ) ظ البروجرديّ ٦٤(
.٣٦٩/ ٢) ظ الصدر ، السیّد محمّد باقر : دروس في علم الأصول ، ٦٥(
) الحكم غیر المعلوم هنا بمعنى الجعل .٦٦(
) الحكم غیر المعلوم هنا بمعنى المجعول .٦٧(
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:والمراجعالمصادر 
 هـ) : ١٣٦٥الأصفهاني ، الشیخ محمّد حسین (ت
هـ.ش .١٣٧٤إیران ، –) ، قم نهایة الدرایة في شرح الكفایة ، مطبعة سیّد الشهداء (. ١
 هـ) : ١٢٦١الأصفهانيّ ، الشیخ محمّد حسین بن عبد الرحیم (ت
الفصول الغرویّة ، طبعة حجریة .. ٢
، هـ) :١٢٨١الشیخ مرتضى (ت الأنصاري
هـ .١٤١٩إیران ، –فرائد الأصول ، نشر مجمع الفكر الإسلاميّ ، قم . ٣
 هـ) : ١٣٧٩البجنوردي ، السیّد حسن (ت
منتهى الأصول ، لا. ن ، لا. م ، لا. ت .. ٤
 هـ) : ١٣٩١البروجردي، الشیخ محمّد تقي (ت
هـ .١٤٠٥إیران ، –) ، مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم المحقّق العراقيّ تقریراتنهایة الأفكار (. ٥
 هـ): ١٤٣٠بهحت ، الشیخ محمّد تقي (ت
ت .  إیران ، لا.–، نشر وطبع انتشارات شفق ، قم مباحث الأصول ، ط الأولى. ٦
، هـ) : ١٤١١السیّد محمّد سرور الواعظ (ت البهسودي
هـ .١٤١٧إیران ، –مصباح الأصول (تقریر بحث السیّد أبو القاسم الخوئي) ، المطبعة العلمیّة ، قم . ٧
 هـ) : ١٣٠٧التبریزي ، میرزا موسى (ت
أوثق الوسائل في شرح الرسائل ، الطبعة الحجریة ، دار المعارف الإسلامیة ، طهران .. ٨
 : (معاصر) الحائريّ ، السیّد كاظم
إیران ، –مباحث الأصول (تقریر بحث محمّد باقر الصدر) ، ط الأولى،  نشر وطبع مكتب الإعلام الاسلامي، قم . ٩

هـ .١٤٠٧
 هـ) : ١١٠٤الحرّ العاملي ، الشیخ محمّد بن الحسن (ت
هـ .١٤٠٣إیران ، –المكتبة الإسلامیّة ، طهران وسائل الشیعة ،.١٠
 ، ّ٤(ق الحسن بن علي بن الحسین بن شعبة الحرّاني : (
، نشر وطبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة ، تحقیق وتصحیح وتعلیق علي أكبر الغفاري ، ط الثانیةتحف العقول.١١

هـ .١٤٠٤إیران ، –لجماعة المدرسین ، قم 
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 هـ) : ١٤١٣، السیّد عبد الصاحب (ت الحكیم
هـ .١٤١٦منتقى الأصول ( تقریر بحث السیّد محمّد الروحانيّ ) ، ط الثانیة ، مطبعة الهادي ، .١٢
 هـ) : ١٣٩٠الحكیم ، السیّد محسن الطباطبائي (ت
.هـ١٤٠٨، إیران –، مطبعة الغدیر ، قم حقائق الأصول ، ط الخامسة ، مكتبة بصیرتي .١٣
 هـ) :٧٢٦بن المطهّر (ت أبو منصور الحسن بن یوسف الحلّي ، العلامة جمال الدین
، ط الأولى ، نشر مؤسسة نشر الفقاهة ، مطبعة مؤسسة النشر خلاصة الأقوال ،  تح الشیخ جواد القیومي.١٤

هـ .١٤١٧إیران ، –الإسلامي ، قم 
 هـ) :١٣٢٩الخراساني ، الآخوند محمّد كاظم (ت
حاشیة الرسائل (درر الفوائد) ، الطبعة الحجریة ..١٥
هـ .١٤٢٦ر جماعة المدرّسین، ، ط الأولى، قم ، نشوتعلیق عبّاس الزارعي السبزواريّ كفایة الأصول، تحقیق .١٦
 هـ) : ١٣٩٨الخمیني ، السیّد مصطفى (ت
هـ.١٤١٨تحریرات في الأصول ،  ط الأولى ، نشر مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمیني ، مطبعة العروج، .١٧
 هـ) :١٤١٣الخوئي ، السیّد أبو القاسم (ت
هـ.١٤١٠إیران، –)، قم ، ط الثانیة، مطبعة أهل البیت (بحث المحقّق النائینيّ)أجود التقریرات (تقریرات.١٨
هـ . ١٤١٣معجم رجال الحدیث ، ط الخامسة ، .١٩
 : (معاصر) الروحاني ، السیّد محمّد صادق
هـ .١٤١٢) ، مطبعة أمیر ، زبدة الأصول ، ط الأولى ، نشر مدرسة الإمام الصادق (.٢٠
 (معاصر) السبّحاني ، الشیخ جعفر :
تقریر بحث السیّد الخمیني ) ،  ط الثالثة ،  نشر انتشارات دار الفكر ،  مطبعة شركة چاپ قدس تهذیب الأصول (.٢١

هـ.ش .١٣٦٧إیران ، –، قم 
 هـ) : ١٣١٥الشهرستاني ، السیّد محمّد حسین (ت
طبعة حجریة .غایة المسؤول في علم الأصول ،.٢٢
هـ)١٤١٣(ت الصافي ، الشیخ حسن:
تحقیق ونشر مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) ، ط الأولى ، الهدایة في الأصول ( تقریر بحث السیّد الخوئي ) ، .٢٣

هـ .١٤١٧إیران ، –مطبعة ستاره ، قم 
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 هـ) :١٤٠٠الصدر ، السیّد محمّد باقر (ت
هـ .١٤٣٤إیران ، –، انتشارات دار الصدر ، مطبعة شریعت ، قم دروس في علم الأصول ، ط السابعة.٢٤
 هـ) : ٣٨١الصدوق ، الشیخ محمّد بن علي (ت
هـ ١٤٠٥النشر الإسلامي ، قم ، ، ط الثانیة ، مؤسسة التوحید ، تصحیح وتعلیق علي أكبر غفاري.٢٥
هـ .١٤٠٣إیران ، –تصحیح وتعلیق علي أكبر غفاري ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم الخصال ،.٢٦
هـ .١٤٠٤مَن لا یحضره الفقیه، تصحیح وتعلیق علي أكبر غفاري، ط الثانیة ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، .٢٧
 هـ) :١٢٢٩الطباطبائي ، السیّد محمّد (ت
طبعة حجریة .مفاتیح الأصول ،.٢٨
 هـ) : ٤٦٠الطوسي ، الشیخ محمّد بن الحسن (ت
الرجال ( رجال الطوسي ) ، تح جواد القیّومي الأصفهاني ، ط الأولى ، نشر وطبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة .٢٩

هـ .١٤١٥إیران ، –لجماعة المدرسین ، قم 
 ، هـ) ١٠١٢الشیخ حسن ابن الشهید الثاني (ت العاملي:
لجنة التحقیق التابعة لمؤسسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة ونشر وطبع قیقمعالم الدین وملاذ المجتهدین ، تح.٣٠

.هـ١٤١١، إیران–، قمالمدرّسین
 هـ) :٩٦٥العاملي ، الشیخ زین الدین المعروف بـ (الشهید الثاني) (ت
علي بقال ، ط الثانیة ، نشر مكتبة السیّد المرعشي النجفي ، مطبعة الرعایة في علم الدرایة ، تح عبد الحسین محمد .٣١

هـ .١٤٠٨إیران ، –بهمن ، قم 
 ، هـ) : ١٣٦١قا ضیاء الدین (ت آالعراقي
السید منذر الحكیم ، ط الأولى ، نشر مجمع الفكر الإسلامي ، و مقالات الأصول ، تح الشیخ مجتبى الموحّدي .٣٢

هـ .١٤٢٠إیران ، –مطبعة باقري ، قم 
 هـ) : ١٣٤٥الغروي ، الشیخ علي الإیرواني (ت بعد
نهایة النهایة ، لا. ن ، لا. م ، لا. ت ..٣٣
 : (معاصر) الفیّاض ، الشیخ محمّد إسحاق
هـ .١٤٢٧إیران ، –ط الأولى ، مطبعة ظهور ، قم المباحث الأصولیة ،.٣٤
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ط الأولى ، نشر وطبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة محاضرات في أصول الفقه ( تقریر بحث السید الخوئي ) ،.٣٥
هـ .١٤١٩إیران ، –لجماعة المدرسین ، قم 

 : (معاصر) القدسي ، أحمد
) ، ، دار نشر الإمام عليّ بن أبي طالب (، ط الثالثةارم الشیرازي)أنوار الأصول (تقریر بحث الشیخ ناصر مك.٣٦

هـ .١٤٣٢إیران ، –مطبعة سلیمان زاده ، قم 
هـ)١٢٩٨(ت القزویني ، السیّد علي الموسوي :
الإسلامي ، قم تح السید علي العلوي القزویني ، ط الأولى ، نشر وطبع مؤسسة النشر تعلیقة على معالم الأصول ، .٣٧

هـ .١٤٢١إیران ، –
 هـ) : ١٣٦٥الكاظمي ، الشیخ محمّد علي (ت
هـ . ١٤١٤إیران ، –فوائد الأصول (تقریرات بحث المحقّق النائینيّ) ، مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم .٣٨
 هـ) ١٣٧٦(ت الكرباسيّ ، الشیخ محمّد إبراهیم :
لجنة التحقیق التابعة لمؤسسة النشر الإسلاميّ قیق ونشر وطبعتحبحث المحقّق العراقيّ ) ،منهاج الأصول ( تقریر.٣٩

.هـ ١٤١٨، إیران –التابعة لجماعة المدرّسین ، قم 
 هـ) : ٣٢٩الكلیني ، الشیخ محمّد بن یعقوب (ت
إیران –تصحیح وتعلیق علي أكبر غفاري ، ط الخامسة ، دار الكتب الإسلامیة ، مطبعة حیدري ، طهران الكافي ،.٤٠
.هـ.ش ١٣٨٣، 
 هـ) :١٣٥١المامقاني ، الشیخ عبد االله (ت
لجنة التحقیق التابعة لمؤسسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة قیق ونشر وطبعتنقیح المقال في علم الرجال ، تح.٤١

هـ .١٤١٤إیران ، –لمدرّسین ، قم ا
 هـ) : ١١١١المجلسي ، الشیخ محمّد باقر (ت
هـ .١٣١٢الوجیزة ، طبع إیران ، .٤٢
 هـ) : ١٤٢٦المروّج : السیّد محمّد جعفر (ت
هـ .١٤١٥ط السادسة ، مؤسسة دار الكتاب (الجزائريّ) ، مطبعة غدیر ، منتهى الدرایة في توضیح الكفایة ،.٤٣
 : (معاصر) المیلاني ، السیّد علي
هـ .١٤٢٣إیران، –تحقیق الأصول (تقریر بحث الشیخ الوحید الخراساني) ، ط الأولى ، مطبعة صداقت ، قم .٤٤
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 هـ) :٤٥٠النجاشي ، (ت
تحقیق ونشر وطبع لجنة التحقیق التابعة لمؤسسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسین ،            ،رجال النجاشيّ .٤٥

هـ .١٤٠٦إیران ، –قم 
 هـ) ١٣٧٦(ت الشاهرودي الهاشمي ، السید علي :
.هـ١٤١٩،، قم)، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلاميّ دراسات في علم الأصول (تقریر بحث السیّد الخوئيّ .٤٦
(معاصر) : الشاهروديالهاشمي ، السیّد محمود
مباحث الحجج والأصول العملیّة (تقریر بحث السیّد محمّد باقر الصدر) ، ط الأولى ، –بحوث في علم الأصول .٤٧

هـ .١٤٣٣إیران ، –) ، قم عمؤسسة الفقه ومعارف أهل البیت (
 ، ّمحمّد حسین (معاصر) : الشیخ الیوسفي
أصول الشیعة لاستنباط أحكام الشریعة ( تقریر بحث الشیخ محمّد الفاضل اللنكرانيّ ) ، ط الأولى ، إعداد ونشر .٤٨

هـ .  ١٤٣٠إیران ، –) ، طبع اعتماد ، قم عمركز فقه الأئمّة الأطهار (



الشرعيالبراءةعلىالرفعبحديثالاستدلال

٢٠١٩٥٠٢السنة ٥٤العدد 


